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  سلطة تشریعیة. –رئیس برلمان  –مجلس نواب  –الكلمات المفتاحیة: دستور 

  المُلخص
 ٢٠٠٥یعالج ھذا البحث مسؤولیة رئیس مجلس النواب في دستور جمھوریة العراق لعام 

قارنة باعتباره قائداً للسلطة التشریعیة، ویبحث في أنواع وصور ھذه والدساتیر الم
المسؤولیة، ویوضح الحدود الفاصلة في تحریكھا، یستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو 
الاتھام الجنائي، أو المسؤولیة التادیبیة من حیث تحدید الأسباب الموجبة لھا والسلطة 

  ب اتباعھا. المختصة بفرضھا والإجراءات الواج
Abstract 
This research deals with the responsibility of the President of the House 
of Representatives in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 
2005 and comparative constitutions as it considered the leader of the 
legislative authority. Therefore we research the types of this 
responsibility, explain the boundaries in exercised it, so in relation to the 
dismissal or impeachment or disciplinary Responsibility, whether to 
identify the reasons of responsibility or its competence authority to 
impose, and procedures should be followed. 

  Introductionالمقدمة 
مُمثلاً لأھم السلطات في الدول كافة، ألا وھي السلطة  )١(یُعد رئیس المجلس النیابي

التشریعیة، إذ یتربع على سدة رئاسة ھذه السلطة بما تملكھ من إِختصاصات دستوریة 
  وسیاسیة وقانونیة في آن واحد.

                                                        
وبھذا الصدد یلاحظ تنوع التسمیات التي تطلق على رئیس المجلس النیابي، إذ یطلق علیھ تارة رئیس البرلمان وقد قد  ) (١

)، ومن استقراء الدساتیر المقارنة نجدھا توزعت بین speaker() أو المتحدث presidentیُطلق علیھ الرئیس (
دستور  و ١٧٨٧ھاتین التسمیتین، حیث یُطلق علیھ رئیس مجلس النواب كما ھو الحال في الدستور الأمریكي لعام 
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 - دستوراً أو قانون أو نظام أو لائحة داخلیة  –وإذا كانت التشریعات بانواعھا المختلفة 
ترسم حدود دور رئیس المجلس النیابي وتضعھ في الموقع الذي تم اختیاره لھ في ضوء 
الفكرة التي یعتنقھا المشرع التاسیسي، فإِنَّ ھذا المنصب لھ أھمیتھ، إذ كان ولا یزال من 

في الأنظمة السیاسیة بصورة عامة، وفي النظام البرلماني بصورة  أبرز المناصب
خاصة، وھو الامر الذي یوجب دراسة نطاق وحدود مسؤولیة رئیس المجلس النیابي 

لدستور یھدف إلى ضبط عمل السلطات العامة ورسم حدودھا في علاقتھا مع باعتبار أنَّ ا
یر الفیلسوف (ھارولدلسكي) إذا لم سلطات الدولة، ومن ثم فإنَّ أي سلطة وعلى حد تعب

    .)١(تخضع للرقابة باستمرار فھي تسلط
وبھذا الصدد لا بد من الإشارة إلى تأرجح دور رئیس السلطة التشریعیة بین دورین فیما 

  یتعلق بتحدید سلطتھ: 
: دور التابع للسلطة التنفیذیة (رئیس الدولة ملكاً كان أم رئیس جمھوریة)، إذ الأول الدور

یتمتع بأيّ استقلال فیما یتعلق بتعیینھ أو اختیاره، وكذلك في الصلاحیات الممنوحة لھ،  لم
وذلك لاقتصار الإِختصاصات الممنوحة لرئیس المجلس التشریعي على الإِختصاصات 

  التنظیمیة بالدرجة الأساس.
لسلطة لرئیس السلطة التشریعیة: في الظھور بدور المستقل عن ا الدور الثانيفیما یتمثل 

التنفیذیة استناداً لمبدأ الفصل بین السلطات، فلا یتمتع رئیس الدولة بأي سلطة فیما یتعلق 
بتعیینھ أو اختیاره، كما أنَّ صلاحیاتھ وإِختصاصاتھ تبدو متسعة، لتكون غیر مقتصرة 
على الجانب التنظیمي لعمل البرلمان فحسب، بل تمتد لتشمل ممارسة إِختصاصات 

  ة وقانونیة في آن واحد إلى جانب الإِختصاص التنظیمي.سیاسیة ودستوری
: تتجسد الناحیة الأولىمن ناحیتین: وبناء على ما تقدم تتمثل أھمیة دراسة ھذا الموضوع 

في ان دراسة مسؤولیة رئیس المجلس النیابي تُعد أحد الجوانب الرئیسیة في بیان المركز 
ك أنھا تؤدي في كثیر من الأحیان إلى الدستوري والقانوني لھ في أي نظام سیاسي، ذل

الإطاحة بھ وإبعاده عن المجلس النیابي في حالة اقالتھ أو تحریك الاتھام الجنائي لھ، فیما 
في عدم وجود دراسة فقھیة معقمة تتناول مسؤولیة رئیس مجلس النواب  ثانیھا:یتمثل 

    باعتبار أنَّ غالبیة الدساتیر تنص على منحھ الحصانة النیابیة.
ومن ھذا المنطلق فإنَّ ھذا الموضوع یثیر اشكالیات متعددة، یتمثل أولھا: إزاء التعارض 
بین الحصانة والمسؤولیة فإنَّ الامر یقتصینا تحدید النطاق الفاصل الذي تقف عنده 

                                                                                                                                         
ھو ، وقد یُطلق علیھ رئیس مجلس العموم (السبیكر)، كما ٢٠٠٥ودستور جمھوریة العراق لعام   ١٩٤٧ایطالیا لعام 

الحال في النظام السیاسي البریطاني، وقد یُطلق علیھ رئیس الجمعیة الوطنیة، كما ھو الحال في الدستور الفرنسي لعام 
أو رئیس مجلس الشعب كما ھو الحال في  ١٩٦٢، أو رئیس مجلس الأُمة كما ھو الحال في دستور الكویت لعام ١٩٥٨

أو رئیس  ٢٠١١لشعب كما ھو الحال في الدستور التونسي لعام أو رئیس مجلس نواب ا ١٩٧١الدستور المصري لعام 
، كما قد یُطلق علیھ في أحیان ١٩٧١المجلس الوطني الاتحادي كما ھو الحال في دستور الامارات العربیة المتحدة لعام 

دق عادل . د. مص٢٠١١) لعام ٣٠أُخرى مصطلح المُكلف كما ھو الحال في العراق في ظل قانون ھیئة النزاھة رقم (
  .١٧-١٥ص  -٢٠١٥ –بغداد  –مكتبة السنھوري  -رئیس السلطة التشریعیة في النظام السیاسي –طالب 

دار صفاء للنشر  –عزل رئیس الجمھوریة في حالة الخیانة العظمى (دراسة مقارنة)  –د. حیدر محمد حسن الاسدي ) ١(
  .٢٥ص -  ٢٠١٢ –عمان  –والتوزیع ومؤسسة دار الصادق الثقافیة 
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الحصانة النیابیة في تحریك مسؤولیة رئیس المجلس النیابي یستوي في ذلك بالنسبة 
  (الإقالة) أو المسؤولیة الجنائیة ؟ للمسؤولیة السیاسیة 

فیما یتمثل ثاني ھذه الاشكالیات في معرفة الأساس الدستوري والقانوني لتحریك 
مسؤولیة رئیس مجلس النواب، من خلال التساؤل عن حالات إقالة رئیس المجلس النیابي 

ضمن ھذه  أو اتھامھ جنائیاً؟ وھل أنَّ المقاطعة السیاسیة لرئیس المجلس النیابي تدرج
الحالات من عدمھ؟ وھل توجد إجراءات أو قیود مفروضة على أعضاء مجلس النواب 
في تحریك احدى صور المسؤولیة؟ وھو ما سیتحقق من خلال استعراض القواعد 

  الإجرائیة والموضوعیة المتعلقة بذلك؟
ثھ في إمكانیة مُحاكمة رئیس مجلس النواب في حالة حن فیما یتمثل ثالث الإشكالیات في

، فھل یُصار في حالة عدم النص على ذلك ٢٠٠٥الیمین الدستوریة وفقاً لدستور 
بصورة صریحة إلى إتباع القواعد العامة للمُحاكمة الجنائیة العادیة، أم إنَّ عدم النص 
یُفھم منھ عدم مشروعیة المُحاكمة استناداً لقاعدة الشرعیة الجنائیة بأنَّھ:(لا جریمة ولا 

  نص)؟عقوبة إلا ب
مفھوم وتطبیقاً لما تقدم سنقسم ھذا البحث إلى ثلاث مباحث نخصص الأول منھ ل

مسؤولیة رئیس المجلس النیابي واساسھا ونطاقھا، اما المبحث الثاني فسنخصصھ 
للمسؤولیة السیاسیة لرئیس المجلس النیابي، اما المبحث الثالث سنعالج المسؤولیة الجنائیة 

  لرئیس المجلس النیابي.
 مبحث الأول: مفھوم مسؤولیة رئیس المجلس النیابي واساسھا ونطاقھاال

The first Topic: The concept of the responsibility of the 
Speaker of Parliament, its basis and scope 
تُعد مسالة إیراد تعریفٍ مُحددٍ لمسؤولیة رئیس المجس النیابي من المسائل التي احتدم 

، ومرد ذلك عدم إیراد الدستور والقوانین المُكملة لھ تعریف لھا، إذ غالباً حولھا الخلاف
ما یقرر الدستور ھذه المسؤولیة أو الوجھ المقابل لھا وھو الحصانة، تاركاً للفقھ مھمة 
الإِجتھاد في ھذا الصدد، لذا في الوقت الذي نجد فیھ تنوع التعریفات التي أَطلقھا الفقھاء 

د معنى الحصانة البرلمانیة فبالمقابل نجد احجامھم عن تعریف مسؤولیة فیما یتعلق بتحدی
ومن اجل الإحاطة بمفھوم مسؤولیة رئیس السلطة التشریعیة رئیس المجلس النیابي، 

  ستنناول ذلك في المطلبین الآتیین:
 المطلب الأول: تعریف مسؤولیة رئیس المجلس النیابي وانواعھا

The first requirement: Definition of the responsibility of 
the Speaker of Parliament and its types 

سنتناول في الفرع الأول التعریف الاصطلاحي لمسؤولیة رئیس المجلس النیابي،      
  فیما نخصص الفرع الثاني لانواع مسؤولیة رئیس المجلس النیابي كالآتي:

  ؤولیة رئیس المجلس النیابيالفرع الأول: التعریف اللغوي والاصطلاحي لمس
First Branch: The linguistic and terminological definition 
of the responsibility of the Speaker of the Parliament 
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المسؤولیة لغة مُشتقة من الفعل سأل، فیُقال یسأل وسایل ومُساءلة ومُسایلة بمعنى 
  استخبر.

إذ تعني التزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاتھ غیر  ،)١(واصطلاحاً تتضمن معنى التبعة
  .)٢(المشروعة المخالفة لواجب شرعي أو قانوني أو أخلاقي

وعلى الرغم من ندرة التعریفات إلا إنَّ بعض الفقھاء ذھب إلى تعریفھا بأنھا:(الرقابة 
والمحاسبة للشخص المكلف بسلطة سیاسیة على الإخلال بالتزاماتھ أیاً كان مصدرھا 

ستوریة أو قانونیة أو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة والتي من شأنھا تعریض د
مصالح البلاد للخطر، ویترتب علیھا عزلھ على أنْ تكون الرقابة والمحاسبة من قبل 

  .)٣(صاحب السلطة الأصلي (الشعب) أو من ینوب عنھ)
وح مفھوم المسؤولیة وھو ویُلاحظ على ھذا التعریف اتسامھ بعدة مزایا، إذ أبرز بوض

الرقابة والمحاسبة، كما حدد أسباب إثارتھا والأثر المُترتب على ممارستھا ألا وھو 
العزل أو الإقالة من المنصب، وعلى الرغم من ذلك إلا إنَّنا لا یُؤید ھذا التعریف على 

قة إطلاقھ، إذ لا ینطبق ھذا التعریف على الأنظمة السیاسیة كافة، فضلاً عن عدم د
التعریف في تحدیده الجھة المُختصة بتحریك المسؤولیة ألا وھو الشعب، إذ لیس بالإِمكان 
إثارة ھذه المسؤولیة في حالة خلو الدستور من نصٍ یجیزھا، فضلاً عن عدم إمكانیة 
ممارستھا في حالة عدم النص على إمكانیة تجدید ولایة رئیس المجلس النیابي لمرة 

  ثانیة. 
إلى الخلط بین المسؤولیة السیاسیة المتمثلة بالإقالة والمسؤولیة  اي الثانيالرفیما ذھب 

الانضباطیة لرئیس المجلس النیابي، ومن ثم اكتفى أصحاب ھذا الراي إلى تحدید 
توصیفھا بالاعتماد على تحدید المفردات التي تثار بشانھا ھذه المسؤولیة بانھا تلك 

لواجبات خارج قبة البرلمان وبالشكل الذي یسئ المسؤولیة الناشئة نتیجة الاخلال با
للبرلمان وھذا الاخلال لا یشكل جریمة جنائیة بقدر ما یشكل تصرفاً سیاسیاً غیر 

  . ٤مشروع
لرئیس المجلس النیابي فلا یوجد لھا تعریفاً جامعاً ومانعاً  )٥(المسؤولیة الجنائیةأما 

نھا:(مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى ، إذ ذھب بعض الفقھاء إلى تعریفھا با)١(ومُحدداً

                                                        
 –. جمیل صلبیا  ٢١٨ص  -١٩٨٣ –الكویت  –دار الرسالة  –مختار الصحاح  –محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  )(١

 .٢٧٠- ٢٦٩ص  -١٩٧٩ -بیروت - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  - المعجم الفلسفي
 –تبة السنھوري ومنشورات زین الحقوقیة مك -الطبعة الأولى  -أحكام المسؤولیة الجزائیة  -د. جمال إبراھیم الحیدري )(٢

 .٢٤ص - ٢٠١٠- بغداد 
دار  -النظام الإسلامي) -النظام المصري –مسؤولیة رئیس الدولة دراسة مقارنة (النظام الفرنسي –د.عزة مصطفى حسني   )(٣

  .١٩٧ص - ٢٠٠٨ –القاھرة  –النھضة العربیة 
دار نیبور  –العراق)  –مصر -امریكا –سة مقارنة بریطانیا واجبات عضو البرلمان وحقوقھ (درا –محمد عبد جري ) ٤(

 .١٢٨ص -٢٠١٤ –العراق  - الدیوانیة  –للطباعة والنشر والتوزیع 

توجد العدید من المبادئ التي تحكم المسؤولیة الجزائیة بصورة عامة، والتي تعد بمثابة مبادئ ممیزة لھا تتمثل في مبدأ  )(٥
دأ شخصیة المسؤولیة، ومبدأ قضائیة المسؤولیة، ومبدأ المساواة في تحمل المسؤولیة، شرعیة الجرائم والعقوبات، ومب

  .٣٣- ٢٨ص  -مرجع سابق -ومبدأ التناسب في المسؤولیة. للمزید یُنظر: جمال إبراھیم الحیدري
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عزل الموظف المدني من منصبھ لارتكابھ جرائم الخیانة العظمى وعدم الولاء والرشوة 
  والجنایات والجنح الخطیرة الكبرى).

ومما یؤاخذ على ھذا التعریف أنھ على الرغم من إشارتھ إلى الجرائم المُوجبة للمُحاكمة 
بالأخص في دستور الولایات المتحدة الامریكیة إلا أنْ تحدید والتي تُعد الأكثر شیوعاً، و

الجرائم بصورة حصریة یُعد قصوراً، إذ قد تستحدث العدید من الجرائم مستقبلاً، الأمر 
الذي یجعلھ قاصراً على الإلمام بھا، فضلاً عن عدم تحدیده العقوبات التي تفرض في 

  محكمة المُختصة بإجراء المُحاكمة. حالة الإدانة، وعدم تحدیده جھة الإِتھام وال
وبناء على ما تقدم تنطوي مسؤولیة رئیس المجلس النیابي على المُحاسبة، ویمكن إثارتھا 
أو تحركھا عند الإخلال بالتزامات الدستور، أو الفشل السیاسي، أو ارتكاب أخطاءً 

ة التي یحددھا جسیمة من شأنھا تعریض مصالح البلاد للخطر، ویُتم المساءلة أمام الجھ
  . )٢(المشرع

لذا وإزاء عدم شمولیة التعاریف المذكورة أعلاه یمكن تعریف مسؤولیة رئیس المجلس 
النیابي بانھا:(مجموعة القواعد الإجرائیة والموضوعیة التي تتعلق بإقالة أو اتھام رئیس 

القوانین  المجلس النیابي في حالة مخالفتھ لاحد الواجبات المنصوص علیھ في الدستور أو
المكملة لھ أو قانون العقوبات أو أي قانون ذي صفة جزائیة ویترتب على ثبوتھا الحكم 

  على رئیس المجلس بالعقوبات المنصوص علیھا قانوناً). 
 الفرع الثاني: أنواع مسؤولیة رئیس المجلس النیابي

Second Branch: Types of responsibility of the Speaker of 
Parliament 
تتعدد أنواع المسؤولیة باختلاف الزاویة التي یُنظر إلیھا منھا، فمن حیث المضمون أو 
الموضوع: تُقسم إلى مسؤولیة سیاسیة وجنائیة ومدنیة وإداریة، كما تُقسم المسؤولیة 

  .)٣(القانونیة إلى مدنیة وجزائیة
صورة عامة، وعلى الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة عدم تنظیم الدساتیر المُقارنة ب

والدساتیر العراقیة بصورة خاصة مسؤولیة رئیس السلطة التشریعیة، لتعارض ذلك مع 
مبدأ الحصانة، إلا إنَّ ھذا القول غیر صحیح على إطلاقھ، إذ یخضع رئیس السلطة 

                                                                                                                                         
ھام مُشتقة من كلمة ) أي إختلافات، إِذ إِنَّ كلمة الإِتImpeachment( لم یُثر التعریف اللغوي للمحاكمة البرلمانیة (١)

empechen) ومعناھا یتھم، وكذلك مشتقة من الكلمة اللاتینیة (impedicare) والتي تعني وضعھ في القیود (
  والأغلال. یُنظر:

Alan Hirsch – A Citizen's Guide to Impeachment- Washington D.C- Essential Book-
1998-p: 5.           

 .٤٩-٤٨ص -  ٢٠٠٢ - جامعة القاھرة  -رسالة دكتوراه  –ولیة رئیس الدولة مسؤ -محمد فوزي نویجي  )(٢
تجدر الإشارة إلى أنَّ المسؤولیة الجزائیة نوعان: النوع الأول: المسؤولیة العقابیة (المسؤولیة القانونیة) والتي تفترض  )(٣

لمسؤولیة الإحترازیة (المسؤولیة الخطیئة، وتقاس بقدرھا، ویستتبع ثبوتھا توقیع العقوبة. أما النوع الثاني: ا
الإجتماعیة)، إذ تفترض الخطورة الإجرامیة، وتقاس بقدرھا، وتستتبع فرض التدبیر الاحترازي على المخالف. د. محمود 

 -بیروت  –دار النھضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع  –القسم العام  - شرح قانون العقوبات اللبناني - نجیب حسني
 .  ٤٧٠-٤٦٩ص -١٩٨٤
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المسؤولیة السیاسیة المتمثلة في إمكانیة أولھا: التشریعیة إلى العدید من المسؤولیات: 
  في المسؤولیة الجنائیة.  ثانیھا:الثقة منھ، فیما یتمثل  إقالتھ، أو سحب

، إذ سبق للمحكمة الاتحادیة العلیا أنْ )١(فیما یتمثل ثالثھا في المسؤولیة الأدبیة أو المعنویة
قررت المسؤولیة الأدبیة لرئیس وأعضاء السلطة التشریعیة إلا إنَّھا تخرج من نطاق 

  .٢والقانوني لھا دراستنا، لعدم وجود السند الدستوري
كما أنَّ ھناك المسؤولیة الانضباطیة أو التادیبیة أو المھنیة لرئیس المجلس النیابي والتي 
تثار عند اخلالھ بالواجبات المنصوص علیھا في النظام الداخلي واللائحة الداخلیة 
للمجلس النیابي، وھذه المسؤولیة على الرغم من أھمیتھا كونھا تتوسط المسؤولیة 

یاسیة المتمثلة بالإقالة أو العزل والمسؤولیة الجنائیة (الاتھام والمحاكمة) إلا إنَّھ الس
یلاحظ ندرة النصوص التي تنظمھا، ومن ثم یثار التساؤل عن السلطة المختصة بتوقیع 
العقوبة الانضباطیة ضد رئیس المجلس النیابي في حالة مخالفتھ لاحد الواجبات المناطة 

  بھ.
إلى تنوع أنواع أو صور مسؤولیة رئیس المجلس النیابي، فھناك  نخلص مما تقدم

المسؤولیة السیاسیة أو القانونیة المتمثلة بالإقالة أو العزل، والمسؤولیة الجنائیة المتمثلة 
في الاتھام والمحاكمة امام المحاكم المختصة، وھناك المسؤولیة الانضباطیة والتي 

ي النظام أو اللائحة الداخلیة للمجلس النیابي في تستوجب فرض احد العقوبات المحددة ف
  حالة مخالفتھ لاحدى الواجبات المنصوص علیھا فیھ.  

 المطلب الثاني: خصائص مسؤولیة رئیس المجلس النیابي واساسھا
Second requirement: Characteristics and basis of the 
responsibility of the Speaker of Parliament 

ھذا المطلب إلى فرعین نخصص الأول منھ لخصائص مسؤولیة رئیس المجلس سنقسم 
  النیابي، فیما نخصص الفرع الثاني لاساس مسؤولیة رئیس المجلس النیابي وكالاتي: 

  
  
  
  

                                                        
ھناك انواع اخرى للمسؤولیة وھي المسؤولیة المعنویة، إِذ أنَّ الحكام غالباً ما یُقیمون وزناً لحكم التاریخ عندما یُقبلون  )(١

على تصرفاتٍ معینةٍ تتعلق بمصیر البلد ورفاھیة شعبھ وأمتھ وحریتھ، فضلاً عن المسؤولیة الدینیة أمام االله، إلا إنَّ نطاق 
یتین یخرجان عن نطاق دراستنا في كونھما مجرد مسؤولیتین أخلاقیتین بحتة، متروك تقدیرھما لرئیس ھذین المسؤول

النظام الدستوري  –الدولة وضمیره، ولا توجد أي ضوابط قانونیة تحكمھما. للمزید من التفصیلات یُنظر: د.یحیى الجمل 
 - ١٩٧٤ –القاھرة  -دار النھضة العربیة –ة في جمھوریة مصر العربیة مع مقدمة في المبادئ الدستوریة العام

 . ١٦٦ص
بانَّھ:(وإنْ كان من شأن  ١٨/١٠/٢٠١١) الصادر في ٢٠١١/اتحادیة/٥٣جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم ( - ٢

یختص  تسمیة وزراء لھذه الحكومة والمصادقة على ذلك مما یقتضیھ حسن الأداء وتوزیع المسؤولیات إلا إنَّ ذلك لا
المدعى علیھما/إضافة لوظیفتھما بالقیام بھ بمفردھما وإنما تتوزع المسؤولیة في ذلك على الكتل السیاسیة كافة المشاركة 
في الوزارة الحالیة وفي مجلس النواب التي یلزم أنْ تتنادى إلى كلمة سواء للتوافق على مرشحین ممن تتوافر فیھم 

 ه الوزارات..) . المعاییر المھنیة المطلوبة لمثل ھذ
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 الفرع الأول: خصائص مسؤولیة رئیس المجلس النیابي
First Branch: Characteristics of the responsibility of the 
Speaker of Parliament 
تتشابھ مسؤولیة رئیس المجلس النیابي مع غیرھا من المسؤولیات المقررة في مواجھة 
رئیس الدولة أو رئیس الوزراء والوزراء في انھا لا تقر الا بموجب نصوص صریحة، 
یستوي في ذلك النص علیھا في الدستور أو القانون أو النظام الداخلي أو اللائحة الداخلیة 

  النیابي.للمجلس 
كما یتحدد نطاق ھذه المسؤولیة مع الاختصاصات الممنوحة لرئیس المجلس النیابي، 
ومن ثم فان النتیجة المنطقیة المترتبة على ذلك ھو أنْ تتقید سلطة رئیس المجلس النیابي 
بالقواعد الدستوریة التي یتوجب مراعاتھا عند ممارستھ لاختصاصاتھ فضلاً عن 

د تجاوز حدود تلك الاختصاصات، لضمان عدم إساءة استعمال إخضاعھ للمسؤولیة عن
السلطة وھذا ھو التطبیق السلیم لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولیة، الذي یقضي بأن 
ممارسة السلطة ینبغي أنْ تتضمن مسؤولیات مرتبطة بھذه السلطة، فلا سلطة بدون 

  .)١(مسؤولیة، وحیث توجد السلطة توجد المسؤولیة
من ذلك إلا إنَّ مسؤولیة رئیس المجلس النیابي تختلف عن الأنواع  وعلى الرغم

المذكورة من المسؤولیات في تمتع الشخص الذي تقررت بمواجھة الا وھو رئیس مجلس 
النواب بالحصانة البرلمانیة باعتباره نائب في المجلس النیابي ولیس بوصفھ رئیساً، لذا 

نیابي تنتھي حیث یتوقف نطاق الحصانة فان المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس ال
  البرلمانیة.

ھذا بالنسبة إلى المسؤولیة الجنائیة اما بالنسبة إلى لإقالة فالاصل انھا مقررة لأعضاء 
المجلس النیابي في مواجھة رئیس المجلس الذي یعد ممثلاً لھم، لذا فإنھا تخضع ھي 

جھة وضمان عدم التعسف  الأخرى لقیود عدیدة من اجل ضمان ھیبة رئیس المجلس من
في استعمالھا من قبل أعضاء المجلس من جھة أخرى، وھو الامر الذي یوجب على 

  المشرع تحدید أسبابھا كما سنرى.
وبناء على ما تقدم تتمیز مسؤولیة رئیس المجلس النیابي بعدة خصائص تمیزھا عن 

إذ لكل نوع من مسؤولیة السلطات الأخرى، أھمھا: اتسامھا بالشمولیة والعمومیة، 
أنواعھا أحكامھ المتمیزة عن النوع الآخر، فالمسؤولیة الجنائیة أو الجزائیة تتصف 

  ، وعلى النحو الآتي :٢بأحكام مختلفة عن المسؤولیة السیاسیة
: تُعد المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي من حیث التطور التأریخي - ١

المتمثلة في الإقالة، إذ أنَّ القاعدة التي سارت سابقة في الوجود على المسؤولیة السیاسیة 
  علیھا غالبیة الدساتیر المقارنة تتمثل في إقرار الحصانة النیابیة كقاعدة عامة.

                                                        
 - ٢٠٠٦ –الأردن  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  -الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري -د. نعمان الخطیب )١(

  .١٨٥ص
محاكمة رئیس  –للمزید من التفصیلات حول التفرقة بین المسؤولیة الجنائیة والسیاسیة یُنظر: د. مصدق عادل طالب  )(٢

 .٥٢-٤٨ص  - ٢٠١٥ –بیروت  –مكتبة السنھوري  –لتنفیذیة وأعضاء السلطة ا
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: أنَّ المسؤولیة السیاسیة (الإقالة) والمسؤولیة الجنائیة من حیث المشروعیة - ٢
ظام أو اللائحة (الاتھام والمحاكمة) لا تتقرران إلا بنص صریح في الدستور أو الن

الداخلیة للمجلس النیابي، ومن ثم فإذا لم یكُ ھناك نصاً یقررھا فلا وجود للمسؤولیة 
السیاسیة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المسؤولیة الجنائیة التي تخضع ھي الأُخرى لقاعدة 
(لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص)، لذا فإِنَّ نطاق المشروعیة یكون أوسع في المسؤولیة 

لجنائیة، إذ یتوجب كقاعدة عامة توافر السند القانوني الصریح  للجرائم والعقوبات على ا
  حدٍ سواءٍ اكثر من الإقالة.

: إذ تشترط المسؤولیة الجنائیة توافر (ثلاثة) من حیث الشروط الواجب توافرھا - ٣
أما  أركان للقول بتحققھا ألا وھي: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي.

المسؤولیة السیاسیة فلا توجد شروط مُحددة لھا، إذ تختلف الدساتیر في الشروط الواجب 
  توافرھا لإقالة أو إعفاء رئیس المجلس النیابي من دولة لأُخرى.

: في الوقت الذي تتسم فیھ كلا المسؤولیتین بالصفة من حیث النوع والنطاق - ٤
سیة تتخذ اما الإقالة أو الإعفاء أو العزل، الفردیة أو الشخصیة إلا أنَّ المسؤولیة السیا

خلافاً للمسؤولیة الجنائیة التي لا یمكن أنْ تكون إلا مسؤولیة شخصیة تتخذ شكل الاتھام 
والمحاكمة، أما نطاق المسؤولیة السیاسیة فیكون أوسع من نطاق المسؤولیة الجنائیة، إذ 

م على ارتكاب مخالفة یعود لا یستلزم حدوث خطأ من رئیس المجلس النیابي، فھي تقو
، فیتسع الخطأ السیاسي لیشمل جمیع التصرفات )١(أمر تقدیرھا لأعضاء البرلمان

، فضلاً عن أنَّ )٢(الإِیجابیة والسلبیة المشروعة، وغیر المشروعة العمدیة، وغیر العمدیة
المسؤولیة السیاسیة تنصرف إلى التحقق من مدى مطابقة التصرف للدستور، أو 

ن، أو أي قاعدة قانونیة، كما تنصرف إلى رقابة الملائمة أيّ: مدى انطباقھا على القانو
، خلافاً )٣(الظروف والوقائع التي صدر فیھا التصرف ومدى تحقیقھا للمصلحة العامة

للمسؤولیة الجنائیة التي تكون ذات طابع شخصي، فلا تمتد لتشمل فعل الغیر، ویُمكن 
  باب الإباحة التي تحددھا القوانین العقابیة.التخلص منھا في حالة توافر أس

: فإنَّ الأثر المُترتب على المسؤولیة السیاسیة ھو من حیث النتائج والآثار - ٥
العزل أو الإعفاء أو الإقالة من المنصب، خلافاً للأثر المُترتب على المسؤولیة الجنائیة 

الحال في الدستور  فھو وإنْ اقتصر في بعض الأحیان على توقیع عقوبة العزل كما ھو
  الامریكي، إلا إنَّ ذلك لا یحول دون توقیع العقوبة الجنائیة بالغرامة أو السجن. 

: توجب القواعد العامة تحریك مسؤولیة رئیس من حیث وقت ممارستھا - ٦
المجلس النیابي أثناء وجوده في دفة الحكم ولیس بعد انتھاء ولایتھ، أما المسؤولیة 

مارستھا استمرار رئیس المجبس النیابي في منصبھ، بل بالإِمكان الجزائیة فلا یُشترط لم
                                                        

 –إنجلترا) -فرنسا - الإِختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة مصر –د. احمد سلامة بدر  )١(
 .٤٣-٤٢ص –مرجع سابق  –. سعید السید علي ٥٤ص - ٢٠٠٣ - القاھرة  –دار النھضة العربیة 

اثر الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانیة (التطبیقات  –محمد بطیخ  د. رمضان  )٢(
 .١٧٤ص - ٢٠٠٦ -دون مكان النشر  - العملیة)

 - ١٩٦٤ –دار النھضة العربیة  –الجزء الأول  -النظریة العامة للنظم السیاسیة  -النظم السیاسیة  - د. ثروت بدوي  (٣)
  .٢٩٠- ٢٨٩ص
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اللجوء إلیھا حتى بعد الاستقالة، أو تركھ منصبھ لأي سببٍ كان، إذ أنَّ المعیار الذي 
یُمكن الاستناد إلیھ بھذا الشأن ھو كون الجریمة قد أُرتكبت أثناء ممارستھ واجباتھ 

  الوظیفیة من عدمھا. 
: یسري على المسؤولیة انوني لممارستھا و إجراءاتھا من حیث الأساس الق - ٧

الجزائیة الإجراءات المُقررة أمام المحاكم الجزائیة المنصوص علیھا في قوانین 
الإجراءات الجزائیة والقوانین الخاصة، وبضمنھا الفصل بین سلطة الإِتھام والمُحاكمة، 

ثارھا في البراءة أو الإدانة، والإِستماع للأدلة وضمان حقوق المتھم وغیرھا، وتنحصر آ
خلافاً للمسؤولیة السیاسیة التي تخضع لأحكام الدستور والأنظمة الداخلیة للبرلمان، 
وتنحصر آثارھا في الإِقتراع داخل البرلمان، ومن ثم تُوصف إجراءات تحریك 

لتي المسؤولیة الجنائیة بأنھا إجراءات قضائیة، خلافاً للمسؤولیة السیاسیة أو الإقالة ا
  تُوصف إجراءاتھا بأنھا غیر قضائیة. 

: تُثار المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس لارتكابھ من حیث طبیعة العمل - ٨
جریمة منصوص علیھا في الدستور أو القوانین، أما المسؤولیة السیاسیة فتُثار دون 

  وجود أي خطأ شخصي.
 الفرع الثاني: أساس مسؤولیة رئیس مجلس النواب

Second Branch: The basis of responsibility of the 
Speaker of the House of Representatives 
تتنوع أسس مسؤولیة رئیس المجلس النیابي بین عدة أُسس فلسفیة وقانونیة، إذ یرتبط 
قیام المسؤولیة كقاعدة عامة مع السلطة وجوداً وعدماً، فحیث توجد السلطة توجد 

دعو إلى اعتبار الإرتباط بین المسؤولیة والسلطة ھو أساس المسؤولیة، وھو الامر الذي ی
  ھذه المسؤولیة.

وفضلاً عن ذلك فان أساس المسؤولیة یرتبط ایضاً بمبدأ المساواة بین الحكام 
والمحكومین في الخضوع للقانون، إذ ان من مؤدى ھذا المبدأ وجوب المساواة بین 

رئیس المجلس النیابي كنتیجة طبیعیة لھذا الافراد امام القانون، ومن ثم تتقرر مسؤولیة 
  .٢٠٠٥لمبدأ الذي اعتنقھ غالبیة الدساتیر ومنھا دستور جمھوریة العراق لعام 

علیھ فإِنَّ إخضاع القائمین بالحكم إلى نوع خاص من المحاكم یُحقق مصلحتین في آن 
نیابي واحد، حیث تتمثل مصلحة القابضین على السلطة بصورة عامة ورئیس المجلس ال

في ضمان عدم التعرض للكید من جانب الأفراد بسبب مُمارسة سلطتھم، فیما تتمثل 
  .)١(مصلحة الأفراد في حسن مُمارسة السلطة وعدم الإِنحراف بھا في مواجھتھم

فیما ذھب الراي الاخر إلى القول بانھ یلزم لنشوء المسؤولیة أنْ یكون ھناك فعل یستوي 
ي أو امتناع عن عمل وأنْ یكون ھذا الفعل غیر مشروع في ذلك أنْ یكون فعل إیجاب

  .٢ویلحق ضرراً بمصالح الشعب

                                                        
 . ٤٢٣-٤٢٢ص -٢٠٠٦ –القاھرة  - دار الشروق -  ٤ط –القانون الجنائي الدستوري  -د.احمد فتحي سرور )(١
  .١٢٨ص  - مرجع سابق –واجبات عضو البرلمان وحقوقھ  -) محمد عبد جري٢(
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ھذا بالنسبة إلى الأساس الفلسفي لإقرار المسؤولیة، اما بالنسبة إلى الأساس القانوني 
لإقرار مسؤولیة رئیس المجلس النیابي، فیتمثل في ضرورة وجود نص قانوني یقررھا، 

نص وارداً في الدستور أو القانون الذي ینظم شؤون المجلس یستوي في ذلك أنْ یكون ال
  النیابي أو النظام أو اللائحة الداخلیة للمجلس.

وبناء على ما تقدم فإنَّھ على الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة ضرورة وجود نص  
دستوري یقرر أحكام مسؤولیة رئیس المجلس النیابي، كون المسؤولیة تدور وجوداً 

ع الخطأ المُرتكب یستوي في ذلك أنْ یكون الخطأ سیاسیاً أو جنائیاً، إلا إنَّ ھذا وعدماً م
القول غیر صحیح على اطلاقھ، إذ یتوجب التفرقة بین نوعي المسؤولیة، فلا یتوجب 
توافر النص القانوني الذي یُجرم فعل رئیس المجلس النیابي من الناحیة السیاسیة 

یة مُقدماً، وإنما یتم الإِكتفاء بوجود النصوص الدستوریة لاستحالة تحدید الأخطاء السیاس
والقانونیة التي تنظم كیفیة مُمارسة ھذه المسؤولیة ووسائل إثارتھا، خلافاً للمسؤولیة 
الجنائیة التي یشترط فیھا كقاعدة عامة وجود نص یجرم الفعل، إذ تثار ھذه المسؤولیة 

  المسؤولیة. على أساس ارتكاب خطأً یكون مُوجباً لتحریك
وإلى جانب الأساس الدستوري لمسؤولیة رئیس المجلس النیابي فإِنَّ الأساس القانوني 
لھذه المسؤولیة یتمثل في القوانین المُكملة للدستور التي تأتي تطبیقاً وتأكیداً للنص 
الدستوري، فالدستور یضع القاعدة العامة وتأتي بعد ذلك القوانین والأنظمة لتضع 

والأمور الجزئیة المتعلقة بھذه المسؤولیة، ومن ثم فإنھا تضع الأساس  التفصیلات
  القانوني لمسؤولیة رئیس المجلس النیابي.

ومن ثم نخلص مما تقدم إلى أنَّ مسؤولیة رئیس المجلس النیابي یكمن أساسھا في مبدأ 
ما یتمثل المساواة أمام القانون، والخطأ المُرتكب من قبلھ في معرض قیامھ بواجباتھ، فی

الأساس القانوني لمسؤولیة رئیس المجلس النیابي في نصوص القوانین المكملة للدستور 
وفق التفصیل الذي  ٢٠٠٦والتي تتمثل في العراق بالنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 

  سنبینھ لاحقاً.  
 المبحث الثاني: المسؤولیة السیاسیة لرئیس المجلس النیابي

Second topic: The political responsibility of the Speaker 
of Parliament 

أو كما اصطلح على  -بعد أنْ انتھینا إلى أنَّ المسؤولیة السیاسیة لرئیس المجلس النیابي 
لھا أحكام متمیزة عن المسؤولیة السیاسیة لرئیس وأعضاء السلطة  -تسمیتھا بالإقالة 

نصوص تنظم المسؤولیة السیاسیة لرئیس  التنفیذیة، وسكوت غالبیة الدساتیر عن إیراد
المجلس النیابي، ومن ثم یُثار التساؤل ھل أنَّ الحصانة النیابیة مانعة من إقرار المسؤولیة 

  السیاسیة أو الإقالة ؟ 
تجدر الإشارة إلى انھ لا تلازم بین الحصانة الممنوحة لرئیس المجلس النیابي وبین  

سباب، إذ ان نطاق البحث في الإقالة یختلف عن نطاق إقرار مبدأ اقالتھ لاي سبب من الأ
  لبحث في الحصانة والذي یدور وجوداً وعدماً مع المسؤولیة الجزائیة.
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ومن ثم فان القاعدة العامة التي تسیر علیھ الدساتیر المقارنة والعراقیة تتمثل في انھ لا 
یس المجلس النیابي امام یوجد مانع دستوري من إقرار المسؤولیة السیاسیة أو الإقالة لرئ

أعضاء المجلس في حالة ارتكاب ما یستوجب ذلك، لعدم تعارض ذلك مع مبدأ الحصانة 
  النیابیة.

  لذا ومن أجل الوقوف على ھذه الأحكام سنقسم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین:
 المطلب الأول: مفھوم إقالة رئیس المجلس النیابي

First requirement: The concept of dismissing the 
Speaker of Parliament 
من اجل الوقوف على مفھوم الإقالة سنتناول في الفرع الأول التعریف الاصطلاحي 

  للإقالة، فیما سنخصص الفرع الثاني لخصائص الإقالة وكالآتي: 
 الفرع الأول: التعریف الاصطلاحي للإقالة

First Branch: Definition of dismissal 
، فیما ١نوع التسمیات التي تُطلقھا الدساتیر على الإقالة، إذ تسمیھا البعض الإقالةتت    

  أو الإعفاء أو العزل.  ٣أو الفصل ٢تطلق علیھا دساتیر أخرى سحب الثقة
وأیاً كانت التسمیة فإنَّھ ینصرف مفھوم الإقالة بصورة عامة إلى تجرید أصحاب الولایة 

حیاتھم القانونیة بسحب ثقة الناخبین منھم قبل نھایة العامة من الحكام والنواب من صلا
مدة ولایتھم، وذلك على أساس أنَّ الحاكم أو النائب یُعد وكیلاً عن الأفراد، یجب علیھ 

  .)٤(تنفیذ توجیھاتھم والاحتفاظ بثقتھم فإن أخل بالتوكیل جاز لھم إقالتھ
تنحیتھ من منصبھ دون  فیما عرفھا آخرون بأنھ یراد بإقالة رئیس المجلس النیابي  

اتخاذ أي إجراءات جنائیة ضده، إذا ما صدر منھ فعل یفقده الثقة والاعتبار لرئاسة 
المجلس، أو فقد أسباب الصلاحیة لأدائھا، وبذلك فإنّ إقالة رئیس المجلس النیابي تكون 
بسبب إخلالھ بالواجبات الملقاة على عاتقھِ والمنصوص علیھا في الدستور أو النظام 

  .)٥(الداخلي للمجلس
المسؤولیة السیاسیة بأنَّھا: إمكانیة إعفاء رئیس البرلمان أو إقالتھ في كما تعرف   

حالة ارتكابھ لأحد الأخطاء السیاسیة التي تُشكل إخلالاً جسیماً بالواجبات المُلقاة على 
من  عاتقھ، ومن ثم یتضح أنَّ المسؤولیة السیاسیة تتخذ صورتین: تتمثل إما بالإعفاء

بالإقالة بأنھا: إنھاء خدمة رئیس البرلمان بتحقق أحد المنصب، أو الإقالة، فیما یُقصد 

                                                        
لبند(ثانیاً) عن تنظیم إقالة رئیس مجلس النواب نجد أنَّ ا ٢٠٠٥) في الوقت الذي سكت فیھ دستور جمھوریة العراق لعام ١(

عالج موضوع الإقالة بالنص على ان (لمجلس النواب إقالة أي ٢٠٠٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ١٢من المادة (
  عضو من ھیاة رئاستھ وفق القانون).

  المعدل. ١٩٢٦) من الدستور اللبناني لعام ٤٤) یُنظر المادة (٢(
 المعدل. ١٩٥٢لاردنیة الھاشمیة لعام ) من دستور المملكة ا٩٠) یُنظر المادة (٣(

  .٣٣٤ص- ٢٠٠٧ - الإسكندریة - دار الجامعة الجدیدة –النظم السیاسیة  -د. ماجد راغب الحلو) ٤(
 - مكتبة زین الحقوقیة -المسؤولیة الجزائیة لعضو المجلس النیابي –د. ضیاء عبداالله الجابر الأسدي، علي سعد عمران ) ٥(

  . ٦٥ص- ٢٠١٣ –بیروت 
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الأسباب التي حددھا الدستور أو القانون، ویصدر قرار أو مرسوم الإقالة من الجھة التي 
  .١یُحددھا المشرع

ء الولایة فیتضح من التعاریف المذكورة بان الإقالة تعد عملیة غیر ارادیة مؤداھا انتھا
من  -قبل انتھاء مدتھا المحددة قانوناً –المحددة لرئیس المجلس النیابي نھایة مبتسرة 

الجھة التي حددھا الدستور أو القانون أو النظام الداخلي وفق الإجراءات المرسومة لھا، 
  والتي یترتب علیھا منعھ من ممارسة الصلاحیات والاختصاصات الممنوحة لھ.

د بھ بأنھ: جزاء یُؤدي إلى إنھاء مُمارسة الوظیفة السیاسیة قبل حلول أما العزل فیُقص
، ٢أجلھا الطبیعي نتیجة اختلاف الإرادة الوطنیة مع إرادة الحكام، ویتخذ شكل طرح الثقة

  .٣فیما عرف آخرون العزل بأنھ عقوبة یترتب علیھا فقدان المركز الوظیفي للمُدان
زل یكون للسبب الجنائي المتمثل بارتكاب جریمة فیتضح من التعاریف أعلاه أنَّ الع 

  وظیفیة تارة، كما یكون للسبب السیاسي المتمثل بسحب الثقة تارة اخرى .
ولا نؤید ھذا الرأي على إطلاقھ، إِذ أنَّ العزل یكون في حالة ارتكاب الجرائم، خلافاً  

  .٤لأخطاء السیاسیةللإقالة التي یُمارسھا المجلس التشریعي (البرلمان) فیما یتعلق با
نخلص من ذلك إلى أنَّ الإقالة أو الإعفاء تكون للاسباب السیاسیة، كما في حالة عدم 
الالتزام بالحیاد الوظیفي، أو عدم الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس النیابي، فیما یكون 
العزل للسبب الجنائي كما في حالة ارتكاب احد الجرائم الخلة للشرف أو غیرھا من 

  الجرائم الوظیفة.
 الفرع الثاني: خصائص الإقالة

Second Branch: Characteristics of dismissal 
 أولھاتتصف إقالة رئیس المجلس النیابي بالعدید من الخصائص الممیزة لھا، إذ یتمثل 

في  ثانیھافي عدم إمكانیة ممارستھا الا في حالة وجود نص صریح یقررھا، فیما یتمثل 
ي طیاتھا معنى العقوبة والتانیب كونھا لا تُفرض الا في حالة وجود اخلالا انھا تحمل ف

فتتمثل في انھا عملیة غیر ارادیة  ثالثھابالواجبات الوظیفیة لرئیس المجلس النیابي، اما 
من شانھا انتھاء ولایة رئیس المجلس قبل انتھاء المدة المحددة لھ، ومن ثم فلا یتمتع باي 

ا، كون الغالبیة العظمى من الدساتیر والأنظمة واللوائح الداخلیة سلطة تقدیریة بشانھ
للمجلس النیابیة تمنح سلطة فرضھا وایقاعھا بأعضاء المجلس ووفق الاغلبیة التي 

  تحددھا.
وعلى الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة تشابھ إقالة رئیس المجلس النیابي باعتباره مكلفاً 

لعام باعتبار ان كلیھما ینصرفان إلى انھاء التكلیف أو بخدمة عامة مع إقالة الموظف ا
الوظیفة دون انتھاء المدة المحددة للاشغال، ودون أنْ یكون لارادة المُقال دوراً فیھا إلا 

                                                        
 .٣٤٢ص  –مرجع سابق  –رئیس السلطة التشریعیة  –مصدق عادل طالب  ) د.١(
 .٤٠ص –مرجع سابق  –) یُنظر: د. سعید السید علي ٢(
  .٢٧١ص –مرجع سابق –) د. حیدر محمد حسن الاسدي ٣(
ذ جاء إ ٢٧/٢/٢٠٠٧الصادر في  ٣٠/٢٠٠٧ولقد تسنى لمجلس شورى الدولة أنْ تطرق إلى الإعفاء في القرار المُرقم  )٤(

فیھ (إنَّ مصطلح الإعفاء لغة وقانوناً لا یُفید الإحالة إلى التقاعد، وإنما یعني الإعفاء أو التنحیة من المنصب وإعادتھ إلى 
 وظیفة السابقة وإنْ كانت لھ وظیفة أو إخراجھ إنْ لم تكن لھ وظیفة).
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إنَّ ھذا القول غیر صحیح على اطلاقھ، لوجود العدید من الاختلافات فیما بینھما، 
د بھا أنْ یتقدم أعضاء المجلس النیابي بطلب فبالنسبة إلى إقالة رئیس المجلس النیابي یرا

یبدون فیھ رغبتھم التحریریة بوجوب قیام رئیس المجلس بترك منصب الرئاسة بشكل 
نھائي لأسباب خاصة یعود تقدیرھا لھم یستوي في ذلك بسبب ارتكاب مخالفات 

ب (شخصیة، عامة، سیاسیة، اجتماعیة)، وبعبارة اخر فان الإقالة تكون نتیجة ارتكا
رئیس المجلس خطأ یستوجب الإقالة أو تقصیره في أداء مھامھ البرلمانیة خلافاً لإقالة 
الموظف العام التي تحددھا قوانین الوظیفة العامة والتي تتمثل أسبابھا في التغیب عن 
الحضور إلى مقر العمل لایام محددة، أي ان سبب إقالة لموظف قانوني بحت ویتمثل في 

  .١إلى مقر العملالتغیب عن الحضور 
كما یختلف كلا التصرفین المذكورین من حیث السلطة الممنوحة للجھة التي حددھا   

النص القانوني، ففي الوقت الذي نجد ان غالبیة الدساتیر والقوانین المقارنة تمنح ھذا 
الحق لأعضاء المجلس بصورة تقدیریة ولیس الزامیة، إذ یتوجب في حالة تقدیم طلب 

قبل العدد المحدد فإنَّھ لا تنتج الإقالة اثارھا القانونیة الا من تاریخ الموافقة الإقالة من 
علیھا من قبل أعضاء المجلس النیابي بالأغلبیة المحددة یستوي في ذلك أنْ تكون اغلبیة 
مطلقة أو موصوفة، ومن ثم یمكن وصف سلطة أعضاء المجلس النیابي في إصدار قرار 

سلطة تقدیریة، خلافاً لما ھو علیھا الحال بالنسبة إلى إقالة  الإقالة من عدمھ في انھا
الموظف العام الذي لا تملك الإدارة في ایقاعھا أي سلطة تقدیریة كونھا محددة بنص 
القانون عند تحقق الأسباب الموجبة لھا، ومن ثم توصف إقالة الموظف بانھا إقالة 

  الحضور إلى مقر العمل.الموظف بحكم القانون نتیجة إخلالھ بواجباتھ في 
ھذا من جھة ومن جھة أخرى تجدر الإشارة إلى اختلاف الإقالة عن العزل الذي   

تقرره بعض الدساتیر إذ یعرف بأنھ: عقوبة یترتب علیھا فقدان المركز الوظیفي لرئیس 
، وبذلك )٢(المجلس المدان بارتكاب إحدى الحالات الموجبة للمسؤولیة وفقاً للدستور

كون عقوبة تترتب على إقرار مسؤولیة رئیس المجلس عند إدانتھ بأحد الأفعال فالعزل ی
الموجبة لذلك بنص الدستور، ومن ثم تختلف الإقالة عن العزل من حیث السبب ومن 

  حیث الأثر.
فمن حیث السبب: فإن أسباب العزل تحدد على سبیل الحصر بنص الدستور أما   

ستور، وإنما یُترك أمر تقدیرھا للمجلس النیابي بوصفھ أسباب الإقالة فإنھا لا تحدد في الد
  الجھة المختصة بإصدار قرار الإقالة.

ومن حیث الأثر فالإقالة یترتب علیھا حرمان رئیس المجلس النیابي من الاستمرار   
في القیام بمھام منصب الرئاسة، أما أثر العزل فلا یقتصر على ذلك، وإنما یمتد لیشمل 

                                                        
المعدل على ان ( یعد الموظف المنقطع  ١٩٦٠) لعام ٢٤/ثالثاً) من قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم (٣٧تنص المادة ( )(١

 عن وظیفتھ مستقیلاً اذا زادت مدة انقطاعھ على عشرة ایام ولم یبدِ معذرة مشروعة تبرر ھذا الانقطاع).
بحث منشور في  -اتھام ومحاكمة رئیس الدولة في الدساتیر ذات نظام المجلسین التشریعیین - د. رافع خضر صالح شبر) ٢(

 .١٢٧ص - ٢٠٠٧ –) ١٢العدد ( -جامعة بابل - كلیة التربیة -ابل للعلوم الإنسانیةمجلة ب
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تولي أي منصب یتطلب الشرف أو الثقة أو یجلب منفعة في  حرمان الرئیس من
  .)١(المستقبل

أي: إنَّ اثر الإقالة یكون وقتیاً، إذ یترتب علیھ حرمان رئیس المجلس النیابي من 
الاستمرار في شغل المنصب، خلافاً لما ھو علیھ الحال بالنسبة إلى العزل الذي یحمل 

ن اشغال المنصب الذي كان مكلفاً بھ سابقاً، معنى الحرمان النھائي والمطلق للشخص م
  ومن ثم تنصرف اثاره إلى الحاضر والمستقبل.

 المطلب الثاني: التنظیم الدستوري والقانوني لإقالة رئیس المجلس النیابي
Second requirement: Constitutional and legal regulation 
for the dismissal of the Speaker of Parliament 

من أجل تفصیل الأحكام المتعلقة بإقالة رئیس المجلس النیابي سیتم تقسیم ھذا   
المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول منھ: إقالة رئیس مجلس النواب في الدساتیر 

  المقارنة، وفي الفرع الثاني: إقالة رئیس المجلس النیابي في الدساتیر العراقیة وكالآتي:
 یس مجلس النواب في الدساتیر المقارنةالفرع الأول: إقالة رئ

First Branch: Dismissal of the Speaker of the House of 
Representatives in comparative constitutions 

تجدر الإِشارة بھذا الصدد إلى تمتع رئیس السلطة التشریعیة بالعدید من مظاھر   
ئیة كما سبق وأنْ بینا، لتمتعھ بالحصانة الاستقلال، أھمھا: عدم مسؤولیتھ السیاسیة والجنا

النیابیة، ومن ثم فإنَّ القاعدة العامة عدم إمكانیة توجیھ الأُسئلة أو الاستجوابات إلیھ من 
قبل أعضاء المجلس، لعدم وجود سند دستوري أو قانوني بذلك، إلا إنَّ ذلك لا یحول دون 

تي یشترطھا الدستور أو النظام إمكانیة عزلھ أو إقالتھ من قبل المجلس بالأغلبیة ال
الداخلي للمجلس، إذ یتوجب تطبیق قاعدة توازي الاختصاصات والأشكال في حالة انتفاء 
النص، ومن ثم فإنَّ الجھة المُختصة بتعیین رئیس السلطة التشریعیة ھي المُختصة بإقالتھ 

.  
ة التشریعیة وعلى الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة أنَّ سحب الثقة من رئیس السلط

یجعلھ تحت رحمة حزب الأغلبیة، إلا إنَّ ھذا القول غیر صحیح على إطلاقھ، إذ یُمكن 
التغلب على ذلك بتطلب أغلبیة خاصة لسحب الثقة، كأنْ تكون أغلبیة ثُلثي الأعضاء، 

  . ٢وتكرار التصویت على ھذا الإجراء
سیتم كاً موحداً بھذا الشأن، لذا ولئن استقرئنا الدساتیر المقارنة نجد أنَّھا لم تسلك مسل 

  تناولھا تباعاً في البنود الآتیة:
  ١٩٢٦أولاً: إقالة رئیس مجلس النواب في دستور لبنان لعام 

المعدل لوجدنا انھ أجاز  ١٩٢٦) من الدستور اللبناني لعام ٤٤لئن تاملنا المادة (  
تسمیتھ بـ(سحب لأعضاء مجلس النواب إقالة رئیس مجلس النواب أو كما اصطلح على 

                                                        
 .٢٧٦ص - مرجع  سابق  - حیدر محمد حسن الأسديد. ) ١(

  .٣٤٤ص  -مرجع سابق –رئیس السلطة التشریعیة  –د. مصدق عادل طالب  )٢(
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الثقة)، إذ إنَّ لمجلس النواب ولمرة واحدة بعد عامین من انتخاب رئیسھ ونائبھ في أول 
جلسة یعقدھا أنْ ینزع الثقة من رئیسھ بأكثریة الثلثین من مجموع أعضائھ، وذلك 
بموجب عریضة یوقعھا عشرة نواب على الأقل، وعلى المجلس أنْ یعقد على الفور 

  الشاغر. جلسة لملء المركز
ومن ثم یتضح أنَّ الدستور اللبناني أجاز إقالة رئیس مجلس النواب وفق العدید من  

القیود والإجراءات، إذ یتمثل أولھا في تحدید قید زمني على ممارسة الإقالة، إذ یتوجب 
ان لایصار إلى تحریكھا من حیث المبدأ الا بعد عامین من انتخاب رئیس المجلس، ومن 

  دم انقضاء ھذه المدة فلیس بالإمكان اقالتھ.ثم في حالة ع
فیما تتمثل إجراءات الإقالة في وجوب توافر العدید من الإجراءات أولھا فیما یتعلق 
باقتراح سحب الثقة أو الإقالة، إذ یتوجب تقدیم عریضة موقعة من عشرة نواب على 

ار ھذا القرار وذلك الأقل، فیما یتمثل ثانیھا في تحدید الأغلبیة الواجب توافرھا لإصد
  بأغلبیة ثلثي مجموع أعضائھ الكلي، ولیس الحاضرین.

ومما یؤاخذ على مسلك المشرع الدستوري اللبناني أنھ لم یبین الأسباب التي تجیز طلب 
إقالة رئیس المجلس، فیما جاء النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني ساكتاً عن تحدید 

  یة والموضوعیة لإقالة رئیس المجلس.ذلك أو معالجة القواعد الاجرائ
  ١٩٥٢ثانیاً: إقالة رئیس مجلس النواب في دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لعام 

تشیر لنا إلى انھ  ١٩٥٢على الرغم من أنَّ استقراء نصوص الدستور الأردني لعام   
في المادة  لم یعالج مسألة إقالة رئیس مجلس النواب بصورة صریحة، إلا أنَّ امعان النظر

) من الدستور یشیر إلى معالجة حالة الفصل من العضویة كجزاء تأدیبي لإخلال ٩٠(
العضو بواجبات عملھ البرلماني ورئیس المجلس باعتباره عضو في المجلس تطبق علیھ 

  .)١(ھذه المادة
ومن ثم یتضح ان مفھوم الفصل في الدستور الأردني ینصرف إلى الإقالة، وتقدیر أمر 

من العضویة متروك للسلطة التقدیریة لمجلس النواب، إذ لم یحدد الدستور أسباب  الفصل
، كما لم یحدد الجھة أو الإجراءات الواجب اتباعھا لتقدیم اقتراح الفصل، إلا إنَّھ )٢(الفصل

یشترط لصدور قرار الفصل موافقة أكثریة ثلثي الأعضاء الكلي الذي یتالف منھم 
  المجلس. 

داخلي لمجلس النواب الأردني فلم یعالج حالة الفصل من العضویة أما النظام ال  
  ) منھ.١٠٤خلافاً للنظام الداخلي لمجلس الأعیان الذي نص على ذلك في المادة (

ومن الأسباب التي تؤدي إلى فصل رئیس وأعضاء مجلس النواب وجود شبھات   
إلیھ، إذ یجوز لمجلس  أخلاقیة أو سلوكیة، وذلك لحمایة المجلس من الانتھاك والإساءة

                                                        
 . ١٩٥٢) من دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لعام ٩٠ینظر المادة () ١(
 -  ٢٠١١ –الاردن  –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  -٣ج -النظم السیاسیة، السلطة التشریعیة - د. عصام الدبس) ٢(

 .٢٣٠ص
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النواب فصل أي عضو یقتنع أن بقاءه یسئ ویشوه إلى صورة المجلس، ووفقاً للمادة 
  .)١() من الدستور یشترط لصدور قرار الفصل موافقة أكثریة ثلثي الأعضاء٩٠(

 الفرع الثاني: إقالة رئیس المجلس النیابي في الدساتیر العراقیة
Second Branch: Removal of the Speaker of Parliament in 
the Iraqi constitutions 

تختلف الدساتیر العراقیة في معالجة مسألة إقالة رئیس المجلس النیابي باختلاف   
  النظام السیاسي السائد من دستور لاخر، لذلك سیتم تقسیم ھذا الفرع إلى البنود الآتیة:

  ١٩٢٥لعراقي لعام أولاً: إقالة رئیس مجلس النواب في القانون الأساسي ا
على الرغم مما ذھب الیھ بعض الكتاب والمتمثل في عدم معالجة القانون الأساسي لإقالة 

، إلا إنَّ ھذا )٢(رئیس مجلس النواب مدفوعاً بالرغبة في منع الأغلبیة من التحكم بالأقلیة
ت ) منھ فإنھا اعتبر٤٩الرأي غیر صحیح على اطلاقھ، إذ أنَّ امعان النظر المادة (

النائب مستقیلاً (مقالاً) في حالة التغیب لمدة شھر دون تقدیم عذر مشروع، وینطبق ھذا 
  الحكم على رئیس المجلس.

فضلاً عن المعالجة الضمنیة للإقالة في القانون الاساسي، إذ أنَّ اختیار رئیس مجلس 
اریخ ) منھ إلا من ت٤٤النواب یتم من قبل المجلس ولا یصبح نافذاً بموجب المادة (

مصادقة الملك على انتخابھ، ومن ثم فأن للملك أنْ یقیل رئیس المجلس قبل تعیینھ، وبھذا 
یختلف مفھوم الإقالة وفق ھذا النص عن مفھوم الإقالة المتعارف علیھ الذي یصدر بعد 

  .)٣(إصدار قرار التعیین
  ١٩٧٠ثانیاً: إقالة رئیس المجلس الوطني في دستور جمھوریة العراق لعام 

 ١٩٧٠على الرغم مما یتراءى لأول وھلة سكوت نصوص دستور العراق لعام   
عن معالجة إقالة رئیس المجلس الوطني، وكذلك الحال بالنسبة إلى قانون المجلس 

اللذان لم  ٢٠٠٠والنظام الداخلي للمجلس الوطني لعام  ١٩٩٥) لعام ٢٦الوطني رقم (
القول غیر صحیح على اطلاقھ، إذ أنَّ  یجیزا إقالة رئیس المجلس الوطني إلا إنَّ ھذا

) تقضي بمسؤولیة رئیس المجلس الوطني عن أي خرق للدستور أو الحنث ٥٦المادة (
بموجبات الیمین الدستوریة أو اعمال التي یرى المجلس انھا مخلة بشرف المسؤولیة، 

لمسؤولیة ومن ثم فان الأسباب أو المخالفات المذكورة تعد من الأسباب الموجبة لتحریك ا
  السیاسیة أو الإقالة، إلا أنَّ المشرع لم یحدد الأغلبیة الواجب توافرھا لإصدار ھذا القرار.

ومن جھة أخرى فان استقراء الواقع العملي یكشف لنا أن رئیس الجمھوریة یستطیع إقالة 
  رئیس المجلس الوطني في أي وقت یشاء وفقاً للأسباب التي یراھا موجبة للإقالة.

  
  
  

                                                        
  .٢٣٠ص - المرجع اعلاه - ٣ج -النظم السیاسیة، السلطة التشریعیة -د. عصام الدبس )١(
 .٣٣ص - مرجع سابق - منال یونس الآلوسي )٢(
 .٣٤٧ص - مرجع سابق –س السلطة التشریعیة في النظام السیاسي رئی - د. مصدق عادل طالب) ٣(
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  ٢٠٠٥ثاً: إقالة رئیس مجلس النواب في دستور جمھوریة العراق لعام ثال
إقالة رئیس مجلس النواب، ولدى الرجوع  ٢٠٠٥لم یعالج دستور جمھوریة العراق لعام 

/ثانیاً) منھ ١٢نجد أنَّ المادة ( ٢٠٠٦إلى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 
  .)١(باعتباره أحد أعضاء ھیئة رئاسة المجلس أجازت لمجلس النواب إقالة رئیس المجلس

ومما یلاحظ على ھذا النص أنھ لم یُبیّن الأغلبیة الواجب توافرھا لإصدار قرار الإقالة، 
) لعام ٦وعلى الرغم من ذلك فاننا نرى أن قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (

ھ وذلك بناءً على طلب المعدل أجاز لمجلس النواب إقالة رئیس المجلس من منصب ٢٠٠٦
مسبب من ثلث أعضاء المجلس، وتتم إقالتھ بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء 

  .)٢(المجلس
وبناء على ما تقدم تتمثل الجھة التي لھا الحق في إصدار قرار الإقالة بأعضاء المجلس، 

الة، اما وتتمثل إجراءات الإقالة في مرحلة اقتراح الإقالة في وجوب تسبیب طلب الإق
بشان الأغلبیة الواجب توافرھا لإصدار قرار إقالة رئیس مجلس النواب فیلاحظ سكوت 
دستور جمھوریة العراق والنظام الداخلي لمجلس النواب عن بیان ذلك صراحة، وھو ما 
یوجب علینا اتباع قاعدة توازي الاشكال، ومن ثم طالما أنَّ المشرع الدستوري اشترط 

وب حصول رئیس المجلس على الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء ) وج٥٥في المادة (
مجلس النواب لغرض انتخابھ لھذا المنصب، لذا فان طلب الإقالة یجب أنْ یقترن بھذه 

  الأغلبیة التي تتحقق بنصف أعضاء مجلس النواب الكلي زائد واحد.
س النواب ومما یؤاخذ على مسلك المشرع انھ لم یحدد الأسباب التي تجیز لأعضاء مجل

طلب إقالة الرئیس، ومن ثم یثار التساؤل ھل تتمثل ھذه الأسباب بعدم الكفاءة أو الإخلال 
الجسیم بواجبات الوظیفة البرلمانیة أم یكون لأسباب أخرى؟ كما یثار تساؤل حول 
إمكانیة إقالة رئیس مجلس النواب في حالة امتناعھ عن إدراج قوانین مھمة كقانون 

ول أعمال المجلس أو في حالة المقاطعة السیاسیة لرئیس مجلس النواب الموازنة على جد
  جلسات المجلس؟

نرى من جانبنا انھ طالما أنَّ المشرع لم یحدد أسباب إقالة رئیس مجلس النواب باعتبار 
أنَّ النص جاء بصورة مطلقة والقاعدة أنَّ النص المطلق یجري على اطلاقھ، لذا فإن عدم 

على جدول أعمال مجلس النواب والمقاطعة السیاسیة لاعمال  ادراج قوانین مھمة
المجلس یُعد تقصیراً وإھمالاً وظیفیاً لرئیس المجلس ویضر بالمصلحة العامة، ومن ثم 

  تعد من الأسباب التي تجیز إقالة رئیس المجلس. 
وفضلاً عن الأسباب المذكورة أعلاه فقد أجاز قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 

) منھ إقالة رئیس مجلس النواب باعتباره ٧/أولاً/١المعدل في المادة ( ٢٠٠٦) لعام ٦(
عضواً من أعضاء المجلس في حالة تكرار غیابھ غیر المشروع عن جلسات المجلس 

                                                        
على أنھ: (لمجلس النواب إقالة أي عضو  ٢٠٠٦/ثانیاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ١٢تنص المادة () ١(

 من ھیئة رئاستھ وفق القانون) .
المعدل على أن: (لمجلس النواب إقالة  ٢٠٠٦) لعام ٦اب رقم (/ثانیاً) من قانون استبدال أعضاء مجلس النو١تنص المادة () ٢(

 أعضاء ھیئة الرئاسة من منصبھِ بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس).
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كجزاء تأدیبي لعدم التزامھ بحضور الجلسات، إذ أنْ تكرار عدم حضور الرئیس في 
انة للعھد الذي قطعھ للشعب قبل انتخابھ ما لم جلسات المجلس دون عذر مشروع یمثل خی

  .)١( یكن الغیاب لأسباب معقولة أو مشروعة
وبناء على ما تقدم فإنَّھ على الرغم مما یتراءى لأول وھلة ان لمجلس النواب إقالة رئیسھ 
في حالة تجاوز غیاباتھ بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع 

لذي أمده أربعة أشھر، إلا أنَّ المشرع لم یُبیّن إجراءات إقالة رئیس الفصل التشریعي ا
المجلس في ھذا الفرض، فھل یصار إلى إصدار القرار من ھیئة رئاسة المجلس أم من 
مجلس النواب؟ وھو قصور ینبغي تلافیھ، لذا ندعو المشرع إلى إناطة ھذا الأمر بمجلس 

  النواب.
قیقة للمشرع العراقي فیما یتعلق بإقالة رئیس مجلس یتضح مما تقدم عدم المعالجة الد

النواب، یستوي في ذلك من حیث تحدید الأسباب الموجبة للإقالة أو إجراءاتھا، لذا ندعو 
إلى إدراج ھذه الأحكام، إما في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب أو النظام الداخلي 

  لمجلس النواب.
 لرئیس المجلس النیابي المبحث الثالث: المسؤولیة الجنائیة

Third Topic: Criminal liability of the Speaker of 
Parliament 
إنَّ الحصانة البرلمانیة التي یتمتع بھا رئیس المجلس النیابي لیست مطلقة، وإنما مقیدة 
من حیث الموضوع والمكان والزمان، وخارج ھذا الإطار الذي تدور فیھ الحصانة فإن 

یابي یتحمل المسؤولیة الجنائیة، لذا سنتناول ھذه الأحكام في المطالب رئیس المجلس الن
  الاتیة:

 المطلب الأول: مفھوم المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي ونطاقھا
First requirement: The Concept of Criminal liability of the 
Speaker of Parliament and its Scope 

لمجلس النیابي بمھامھ، لذا فإن معظم التشریعات تنص على استثنائھ من أجل قیام رئیس ا
من الخضوع لأحكام القانون الجنائي في اطار محدد، من خلال منحھ الحصانة 
الموضوعیة والإجرائیة، وعلى الرغم من ذلك فإن رئیس المجلس في بعض الأحیأنْ 

  یة الجنائیة.یتجاوز نطاق الحصانة البرلمانیة، وبالتالي یتعرض للمسؤول
لذا ومن أجل تفصیل ذلك سنتناول في ھذا المطلب تعریف المسؤولیة الجنائیة 
وخصائصھا واركانھا في الفرع الأول، فیما سنتناول نطاق المسؤولیة الجنائیة لرئیس 

  المجلس النیابي في الفرع الثاني وكالآتي:
  
  

                                                        
ر بحث منشور على شبكة المعلومات العالمیة (الانترنت) عب - الغیاب بدون عذر مشروع خیانة برلمانیة -طارق حرب) ١(

 .١٠/٦/٢٠١٥. http://www.alsabah.comالموقع: 
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 ابي وخصائصھا واركانھاالفرع الأول: تعریف المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النی
First Branch: Definition of the criminal responsibility of 
the Speaker of Parliament and its characteristics and 
elements 
تعرف المسؤولیة الجنائیة بأنھا الالتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر أركان 

زام ھو الجزاء الجنائي الذي یقرره القانون ویفرضھ القاضي الجریمة وموضوع ھذا الالت
، ومن ثم یمكن تعریف المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس )١(بحق المسؤول عن الجریمة

النیابي بأنھا التزام رئیس المجلس بتحمل التبعات القانونیة الناشئة عن فعلھِ غیر 
  المشروع جنائیاً.

یة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي تتمیز بعدة خصائص فیتضح من التعریف أنَّ المسؤول
  یمكن اجمالھا بالاتي:

لا یكون رئیس المجلس النیابي مسؤولاً جنائیاً ما لم تكن  شرعیة المسؤولیة: )١
الأفعال المنسوب إلیھ ارتكابھا مجرمة قانوناً سواء في قانون العقوبات أو القوانین 

 على ھذه القاعدة (قاعدة الشرعیة الجنائیة)الأخرى التي تحوي نصوص جزائیة ویطلق 

)٢(.  
تعني ھذه الخصیصة أنَّ المحاكم الجزائیة وحدھا قضائیة المسؤولیة:  )٢

المختصة بتقریر ھذه المسؤولیة، وبالتالي إیقاع العقوبات الجزائیة، فلا یمكن مساءلة 
یسأل عن  رئیس المجلس النیابي إلا بقرار من جھة قضائیة مختصة، ویراد بذلك أن لا

الجریمة إلا مرتكبھا ولا تفرض إلا على شخص المتھم، ولا یمكن أنْ تصیب أحد من 
، وقد أخذ بھذا المبدأ )٣(أفراد أسرتھ، ولا یجوز فیھا الإنابة ولا تقبل التحویل أو الحلول

) منھ ویترتب على ھذا المبدأ أنَّ المسؤولیة ١٩في المادة ( ٢٠٠٥دستور العراق لعام 
 لرئیس المجلس النیابي تسقط بوفاتھ فلا تنتقل إلى ورثتھ. الجنائیة

ویعني ھذا المبدأ التناسب بین جسامة الفعل المرتكب والعقوبة، مبدأ التناسب:  )٣
وتحدید التناسب بین المسؤولیة الجنائیة والأثر المترتب علیھا متروك تقدیره للمحكمة 

 ظروفھ الشخصیة.المختصة، ومن معاییر تحدید التناسب شخصیة الجاني و
ویعني ھذا المبدأ أنَّ المسؤولیة الجنائیة تسري بحق الجمیع مبدأ المساواة:  )٤

دون استثناء، سواء كان فرداً عادیاً أم موظفاً أم مكلفاً بخدمة عامة كما في رئیس المجلس 
  .٢٠٠٥) من دستور العراق لعام ١٤النیابي وفقاً لأحكام المادة (

مسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي فتتمثل في وجوب توافر اما فیما یتعلق باركان ال
، )٤(الركن المادي للجریمة وھو السلوك الإجرامي أو الأفعال المادیة المكونة للجریمة

                                                        
 .٥٩ص -٢٠١٠ - بیروت -منشورات زین الحقوقیة  -١ط –أحكام المسؤولیة الجزائیة  - د. جمال إبراھیم الحیدري) ١(
 .١٠١ص - ١٩٧٧ -القاھرة - دار النھضة العربیة - الشرعیة والإجراءات الجنائیة -د. أحمد فتحي سرور) ٢(
دون  –بغداد  –المكتبة القانونیة  -١ج –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة   - د. عبد الأمیر العكیلي، د. سلیم حربة) ٣(

 .٤٠-٣٨ص  -سنة النشر
 -٢٠٠٨ -دبغدا - مطبعة الفائق -١ج - شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي - د. جمال إبراھیم الحیدري) ٤(

 .٣٢و ٢٥و ٦ص
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والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي أو الخطأ، أي العلم والإرادة، مع الإشارة إلى 
تراط الدستور وقوانین الانتخابات في رئیس ان عنصر الادراك یعد مفترضاً وذلك لاش

 المجلس النیابي اكمالھ سناً معینة تتجاوز سن الرشد المحدد في القوانین المدنیة.
 الفرع الثاني: نطاق المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي

Second Branch: The scope of the criminal responsibility 
of the Speaker of Parliament 

تعد الحصانة البرلمانیة لرئیس المجلس النیابي حمایة دستوریة وظیفیة شُرعت   
لحمایة المصلحة العامة، وھذه الحصانة لیست مطلقة من حیث الموضوع أو المكان أو 
الزمان وإنما ھي مقیدة في نطاق معین، وأفعال رئیس المجلس خارج ھذا النطاق تخضع 

المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي تبدأ حیث ینتھي للمسؤولیة الجنائیة، أي أنَّ 
نطاق الحصانة الممنوحة لرئیس المجلس النیابي، ومن الوقوف على نطاق ھذا المسؤولیة 

  لذا سنتناولھا في البنود الاتیة :
  أولاً: النطاق الموضوعي للمسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي:

لبرلمانیة بجرائم وأفعال من نوع خاص، أي الأفعال التي حدد القانون نطاق الحصانة ا
تصدر عن رئیس وأعضاء المجلس وتكون مشمولة بالاستثناء من اتخاذ الإجراءات 
القانونیة، وھي الآراء والأفكار التي یبدیھا قولاً أو كتابة وبأیة طریقة كانت، ولكن بشرط 

ثیل الشعب والتعبیر عن تطلعاتھ وبما تعلقھا بأداء الوظیفة البرلمانیة وما تتطلبھ من تم
یحقق المصلحة العامة، أما خارج ذلك العمل البرلماني فیمكن أثارة مسؤولیة رئیس 

  .)١(المجلس وفقاً لأحكام القانون
القاعدة العامة انھ یجب أنْ تكون الآراء والأفكار التي یبدیھا رئیس المجلس متصلة بعملھ 

لمصالح العامة ودون تجاوز على الحیاة الخاصة البرلماني ومتعلقة بالمواضیع وا
بقصد الإساءة أو التشھیر أو من أجل مصالح أو  للأشخاص والھیئات العامة في الدولة

  ومنافع شخصیة أو حزبیة وبخلاف ذلك تكون موجبة لمساءلتھ عنھا.
 فكل ما یصدر عن رئیس المجلس النیابي خارج اطار عملھ البرلماني بعیداً عن الوظیفة

البرلمانیة یمكن أنْ یسأل عنھ جنائیاً، لانتفاء الغایة أو المبرر من تمتعھ وشمولھ 
بالحصانة البرلمانیة، فإذا صدر من رئیس المجلس قول یشكل جریمة قذف أو سب أو 
صدر عنھ تصریح شخصي أو نشر مقالاً صحفیاً أو أدلى بتصریحات لا علاقة لھا 

ل عنھ جنائیاً بعد رفع الحصانة الاجرائیة أو انتھاء مدة بالعمل البرلماني فإنَّھ یكون مسؤو
 . )٢(النیابة

                                                        
 - ١٩٩٣ –دون مكان نشر  – ٧ط –النظام الدستوري المصري رقابة دستوریة القوانین  - د. مصطفى أبو زید فھمي ) ١(

 . ٧٥٨ص
جامعة  –كلیة الحقوق  –اطروحة دكتوراه  –الحصانة القانونیة في المسائلة الجنائیة  –عقیل یوسف مصطفى المقابلة  ) ٢(

 وما بعدھا . ٣٦٣ص -١٩٨٧ –عین شمس 
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كما أنَّ الجرائم العادیة التي لا علاقة لھا بما یطرحھ رئیس المجلس من آراء وأفكار 
مرتبطة بعملھ البرلماني تكون محلاً للمسؤولیة حتى وان كانت مرتكبة بحجة التعبیر عن 

  الرأي.
داء على الحیاة بمختلف صورھا (القتل المقترن بظرف مشدد، وبذلك تخرج جرائم الاعت

القتل العمد، القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت) أو الاعتداء على الحق في سلامة 
الجسم (العاھة المستدیمة، الإیذاء بالجسم، الإیذاء البسیط) أو الاعتداء على الملكیة 

ك بدون رصید) أو الجرائم المتعلقة بالوظیفة (جرائم السرقة، خیانة الأمانة، الاحتیال، ص
العامة (الرشوة، الاختلاس، التزویر، وتخریب الأموال العامة) وغیرھا من الجرائم 

  . )١( الاخرى
وعلى الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة انھ لا یُثیر موضوع التمییز بین الأفعال التي 

س النیابي وتلك الأفعال التي لا تخضع للمسؤولیة الجنائیة الصادرة من رئیس المجل
تخضع لھا اي غموض أو لبس بشان تحدیدھا في حالة خروجھا عن نطاق الأفعال 
القولیة والكتابیة، إذ یسأل رئیس المجلس عنھا، كما ھو الحال بالنسبة إلى الأفعال 
والتصرفات المادیة كالقتل، والإیذاء، أحدث عاھة مستدیمة، السرقة، الاختلاس، 

ال، خیانة الأمانة، التزویر والتي تجعل منھ محلاً للمسؤولیة الجنائیة، إلا إنَّ ھذا الاحتی
الأمر لیس بھذه السھولة في غیر الحالات المذكورة، وھو ما یبرر الحاجة إلى معیار أو 
ضابط عندما یتعلق بالأفعال القولیة أو الكتابیة التي یدلي بھا رئیس المجلس أو تصدر 

  ائل والصور تقلیدیة كانت أم حدیثة متطورة.عنھ بمختلق الوس
ومن استقراء اراء الفقھاء نجد انھم لم یتبنوا معیاراً أو ضابطاً للتمییز بین ما یعد من تلك 
الأفعال القولیة أو الكتابیة من صمیم العمل البرلماني، ویدخل في إطار الوظیفة 

ة البرلمانیة وبالتالي یُسأل عنھ البرلمانیة، وبین ما لا یعد كذلك فیخرج من نطاق الحصان
  جنائیاً.

ونرى من جانبنا ان معیار العمل المتصل والمنفصل بالوظیفة یعد من اھم المعاییر التي 
یمكن الاھتداء الیھا بھذا الشأن، فالاعمال التي ترتكب من رئیس المجلس النیابي اثناء 

شمولھا بالحصانة طالما كانت التكلیف البرلماني أو بسببھ تشكل جرائم وظیفیة بالإمكان 
تربطھا صلة وثیقة بعمل رئیس المجلس، خلافاً لما ھو علیھ الحال بالنسبة إلى الجرائم 
التي ترتكب من رئیس المجلس والتي لا توجد صلة تربطھا بعمل الرئیس لذا فإنھا تكون 

  .٢غیر مشمولة بالحصانة ومن ثم یمكن تحریك مسؤولیتھ الجنائیة عنھا
ى ما تقدم فأن الآراء والأفكار التي تدخل في نطاق الوظیفة البرلمانیة، قد تكون وبناء عل

قولیة أو كتابیة من خلال الخطب والأقوال والآراء التي یبدیھا رئیس المجلس في جلسات 
المجلس أو في لجانھ، وكذلك المناقشات أو المداولات التي تتم في الجلسات أو اللجان أو 

باسم المجلس واقتراح مشروعات القوانین، والأسئلة لشفویة أو  التقاریر التي تصدر

                                                        
 . ٥٠٨ص – ١٩٦٠ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –أصول قانون الإجراءات الجنائیة  –د. أحمد فتحي سرور  ) ١(

  .٥١٥- ٥١٤ص  -مرجع سابق –محاكمة رئیس واعضاء السلطة التنفیذیة  –د. مصدق عادل طالب  )  ٢(
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المكتوبة التي توجھ إلى الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرین، والتحقیقات والاستجوابات، 
وتصریحاتھ عند زیارة إحدى الوزارات أو الھیئات المستقلة والمؤسسات العامة، فھذه 

  وظیفة البرلمانیة.الأفعال القولیة والكتابیة تكون مرتبطة بال
وتقدیر فیما إذا كانت ھذه الأقوال والكتابات مرتبطة بالعمل البرلماني من عدمھ أمر 
متروك تقدیره للمحكمة المختصة في ضوء الوقائع والملابسات التي ترافق كل قضیة 
على حدة، فلا یوجد ھناك معیار أو ضابط یسري على جمیع القضایا المتعلقة بھذا 

مكان المحكمة أنْ تستعین في تحدید كون الفعل داخل في نطاق العمل الموضوع، وبإ
البرلماني من عدمھ، بما ورد من نصوص دستوریة متعلقة بعمل واختصاصات السلطة 
التشریعیة، وما ورد في النظام الداخلي للبرلمانات الأخرى في بقیة الدول وفي ظل 

  ن الوظیفة) .المعیار المطروح (نظریة العمل المتصل والمنفصل ع
ونرى أنْ یُحمل ما یصدر من رئیس المجلس النیابي على حسن النیة، وتحقیق المصلحة 
العامة، ما لم یثبت للمحكمة العكس، فھو ممثلاً لنواب الشعب، لذا فلا بد من أنْ تكون لھ 

  الحریة التامة في التعبیر عن رأیھ وأفكاره في حدود القانون .
  لمسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي:ثانیاً: النطاق المكاني ل

القاعدة العامة أنَّ الحصانة البرلمانیة الموضوعیة التي یتمتع بھا رئیس المجلس النیابي 
تسري على الآراء والأفكار التي یدلي بھا داخل قبة البرلمان، سواء كانت جلسات 

البرلمانیة إلى أي مكان  المجلس عادیة أم استثنائیة، سریة أم علنیة، كما تمتد الحصانة
أو أي مقر آخر یتقرر عقد  )١(تعقد فیھ جلسات البرلمان، سواء كانت في المقر الدائم

الجلسات فیھ لأي سبب كان كالظروف الطارئة والاستثنائیة، أما خارج ھذا المكان فإن 
نة رئیس المجلس النیابي یتحمل المسؤولیة الجنائیة عن أقوالھِ وآراءه بعد رفع الحصا

  .)٢(الإجرائیة عنھ وفقاً للقانون
ویذھب البعض إلى ابعد من ذلك إذ أنَّ التصریحات واللقاءات التي یجریھا رئیس  

المجلس في أروقة المجلس النیابي وممراتھ أو في أماكن استراحة النواب تخضع 
والآراء للمسؤولیة الجنائیة ولا تتمتع بالحصانة البرلمانیة الموضوعیة، كون ھذه الأقوال 

وقعت خارج المكان الذي یمارس فیھ رئیس المجلس أعمالھ الرسمیة وھو قاعة 
  .)٣(اجتماعات المجلس أو أحدى اللجان

وعلى الرغم من رجاحة ھذ الراي غیر إنَّ ھناك دساتیر تخرج الأقوال والآراء التي 
نطاق  یدلي بھا الرئیس خارج المجلس والتي تدخل في مفھوم الوظیفة البرلمانیة من

المسؤولیة الجنائیة، كما في حالة تطلب انجاز اعمالھ انتقالھ إلى إحدى الوزارات أو 
الھیئات العامة لممارسة دورهُ الرقابي، أو حضوره لقاءات ومؤتمرات تعد جزء من 

  عملھِ البرلماني خارج مقر المجلس النیابي.
  

                                                        
 .٢٠٠٦ب لعام ) من النظام الداخلي لمجلس النوا٢١یُنظر المادة ( )١(
 . ٣٠٤ص-١٩٧١- ١٩٧٠مطبوعات جامعة الكویت  - النظام الدستوري في الكویت –د. یحیى الجمل  )٢(
 .٥٥٣ص -١٩٥٩ -القاھرة - دار الكتاب العربي - ١ط -القانون الدستوري - د. عبد الفتاح سایر ) ٣(
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  لنیابي:ثالثاً: النطاق الزمني للمسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس ا
یتمتع رئیس المجلس النیابي بالحصانة البرلمانیة أثناء دورة انعقاد المجلس، وتختلف ھذه 
المدة باختلاف الأنظمة الدستوریة، فما یقع من رئیس المجلس من أفعال قولیة أو كتابیة 
مرتبطة بالعمل البرلماني أثناء دورة الانعقاد لا یسأل عنھ نھائیاً، لأن الحصانة 

یة دائمة، أما إذا كانت ھذه الأفعال خارج أدوار الانعقاد فإنَّھ یكون مسؤول الموضوع
عنھا جنائیاً إذا شكلت جریمة منصوص علیھا في القانون الجنائي، كما أنَّ الأفعال المادیة 
التي تشكل جریمة والتي تصدر منھ خارج أدوار الانعقاد فإنَّھ یكون مسؤول عنھا جنائیاً 

نة البرلمانیة، أما إذا كانت أثناء دورات الانعقاد فإنَّھ یتمتع بالحصانة ولا یتمتع بالحصا
  البرلمانیة، وبالتالي لا یمكن مساءلتھ جنائیاً إلا بعد رفع الحصانة أو انتھاء مدة النیابة.

المطلب الثاني: التنظیم الدستوري والقانوني للمسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس 
 النیابي

Second Requirement: The constitutional and legal 
regulation of the criminal liability of the Speaker of 
Parliament 
سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین نخصص الأول منھ للمسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس 
النیابي في الدساتیر المقارنة، فیما نخصص الثاني لمسؤولیتھ الجنائیة في الدساتیر 

  اقیة:العر
 الفرع الأول: المسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس النواب في الدساتیر المقارنة

First Branch: Criminal liability of the Speaker of the 
House of Representatives in comparative constitutions 

جرائیة، یتمتع رئیس مجلس النواب في الدساتیر المقارنة بحصانة برلمانیة موضوعیة وإ
إلا إنَّ ھذه الحصانة لھا نطاق معین، ویتحمل رئیس المجلس خارج ھذا النطاق مسؤولیة 
جنائیة ومن أجل تفصیل سیتم تناول المسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس النواب في 

، ومسؤولیتھ الجنائیة في دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام 
  لما یأتي: ووفقاً ١٩٥٢لعام 

  :١٩٢٦أولاً: المسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس النواب في دستور لبنان لعام 
سبق أن بینا تمتع رئیس مجلس النواب اللبناني بحصانة برلمانیة موضوعیة وإجرائیة، 

) من الدستور بیّنت أن رئیس المجلس ٣٩ففیما یتعلق بالحصانة الموضوعیة فالمادة (
ما یدلي بھ من أفكار وآراء قولیة وكتابیة طیلة مدة النیابة في یتمتع بھذه الحصانة فی

المجلس سواء كانت داخل المجلس أو خارجھ ما دامت تلك الآراء والأفكار متعلقة 
 .)١(بالعمل البرلماني

                                                        
 .٧٩٦ص -بیروت  –للطباعة والنشر والتوزیع دار النھضة العربیة  - النظم السیاسیة والدستور اللبناني -د. محسن خلیل) ١(
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وبذلك فإن رئیس المجلس یكون مسؤولاً جنائیاً عن الآراء والأفكار التي لا علاقة لھا 
كانت داخل المجلس أم خارجھ، وسواء كانت الجریمة جنایة أم  بالعمل البرلماني، سواء

  ، شریطة رفع الحصانة البرلمانیة الإجرائیة عنھ.)١(جنحة أم مخالفة
ویكون رئیس المجلس مسؤولاً جنائیاً عن الأفعال المادیة للتعبیر عن آراءه وأفكاره، كما 

ي حتى لو ارتكبھا داخل لو قام بضرب أحد أعضاء مجلس النواب بحجة التعبیر عن الرأ
المجلس أو إحدى لجانھ، ولكنھ یتمتع بالحصانة الإجرائیة، ولا یمكن مساءلتھ جنائیاً عن 

  ھذه الأفعال إلا بعد رفع الحصانة البرلمانیة الإجرائیة عنھ.
) من الدستور اللبناني بأنھ لا ٤٠أما بالنسبة إلى الحصانة الإجرائیة فقد بیّنت المادة (

أي إجراء جنائي ضد رئیس المجلس أثناء دورة الانعقاد إلا بأذن من  یجوز اتخاذ
المجلس أو في حالة القبض علیھ متلبساً بالجرم المشھود، ففي أثناء دورة انعقاد المجلس 
لا یمكن مساءلة رئیس المجلس جنائیاً إلا إذا تم رفع الحصانة عنھ بالأكثریة النسبیة وفقاً 

، وكذلك في حالة القبض علیھ متلبساً بالجرم المشھود، إذ )٢() من الدستور٣٤للمادة (
یجوز ملاحقتھ والقبض علیھ ولو كان المجلس في دور الانعقاد ودون استحصال موافقة 
المجلس، أما خارج أدوار الانعقاد أي أثناء العطلة البرلمانیة فإنَّھ یكون مسؤولاً جزائیاً، 

  .)٣(ئیة بحقھ دون موافقة المجلسومن ثم یجوز اتخاذ جمیع الإجراءات الجزا
ثانیاً: المسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس النواب في دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة 

  :١٩٥٢لعام  
لوجدنا أن  ١٩٥٢) من دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة لعام ٨٧لئن تأملنا المادة (

أقوالھ وآراءه ما دامت  رئیس مجلس النواب یتمتع بالحصانة البرلمانیة الموضوعیة عن
في حدود النظام الداخلي للمجلس، فلا یمكن مساءلتھ جزائیاً مھما تضمنت من نقد جارح 
أو قاس للغیر سواء أفراد أو مؤسسات عامة أو خاصة، واشترط المشرع أنْ یمارس 
رئیس المجلس حریتھ في الرأي والتعبیر في حدود النظام الداخلي لمجلس النواب وھذا 

م لا یطبق إلا داخل المجلس ولذلك یكون رئیس المجلس مسؤول جنائیاً إذا الحق النظا
، ولكنھ )٤(ضرر بالغیر نتیجة ممارستھ لحریة التعبیر عن الرأي خارج مجلس النواب

 یبقى متمتعاً بالحصانة الإجرائیة.
دیة، كما أنَّ الحصانة الموضوعیة مقصورة على الآراء والأفكار، ولا تشمل الأعمال الما

فإذا ارتكب فعلاً مادیاً للتعبیر عن آراءه وأفكاره یجعلھ عرضة للمسؤولیة الجنائیة فإنَّھ 
، كأنْ یقوم بضرب أو جرح أو )٥(یسأل عن ھذا الفعل بعد رفع الحصانة الإجرائیة عنھ

                                                        
 -١٩٩٦ - بیروت  –الشركة الشرقیة للنشر  –النظام البرلماني في لبنان فقھاً وقضاءاً  - د. مصطفى أبو زید فھمي) ١(

 .٤٢١ص
 .١٩٢٦) من الدستور اللبناني لعام ٣٤المادة ( یُنظر) ٢(
 - دون سنة النشر - بیروت –دار العلم للملایین  –ر البلاد العربیة الأصول البرلمانیة في لبنان وسائ - د. أنور الخطیب) ٣(

 .٤٤٨ص
 .١٨٠ص - ٢٠١٠- عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  - ١ط –الوجیز في القانون الدستوري  -د. أمین سلامة العضایلة) ٤(
 .٧٦١ص -مرجع سابق -د. عادل الحباري) ٥(
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قتل عضو أو وزیر أو موظف أو احد الحاضرین من الجمھور في المجلس بحجة التعبیر 
  عن الرأي.

) من الدستور فإن المشرع ٨٦/١الحصانة الإجرائیة المنصوص علیھا في المادة (أما 
حصرھا بإجرائي التوقیف والمحاكمة خلافاً للإجراءات الجزائیة الأخرى مثل التحقیق 
الابتدائي والاستجواب وتفتیش الأشخاص والأماكن وغیرھا من الإجراءات الجزائیة إذ 

  .)١(یجوز اتخاذھا دون موافقة المجلس
) من الدستور فإن رئیس المجلس لا یتمتع بالحصانة الإجرائیة، ٨٦/١وبموجب المادة (

، ففي ھذه الحالة )٢(وبالتالي یكون مسؤولاً جنائیاً في حالة ضبطھ متلبساً بالجرم المشھود
یجوز القبض علیھ دون موافقة المجلس بشرط أنْ تكون الجریمة المشھودة جنایة، أم 

ت فإنھا لا تؤدي إلى زوال الحصانة وبالتالي لا یجوز مساءلتھ جنائیاً إلا الجنح والمخالفا
  بعد رفع الحصانة.

) من الدستور الأردني فإنَّھ في حالة كون مجلس النواب غیر منعقد، ٨٦/٢ووفقاً المادة (
ففي ھذه الحالة یجوز اتخاذ الإجراءات الجنائیة ضد رئیس المجلس، ولا یتمتع بالحصانة 

نیة الإجرائیة، ویقتصر الأمر على قیام رئیس الوزراء بإبلاغ المجلس عند البرلما
اجتماعھ الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإیضاحات اللازمة، أي تقدیم تقریر مفصل من 

،أما إذا قامت )٣(قبل رئیس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في اجتماعھ الأول
قیفھ فلا یجوز القبض علیھ بعد بدء دورة السلطات المختصة بالتحقیق مع الرئیس دون تو

  .)٤(الانعقاد إلا بعد موافقة المجلس
ولا یتمتع رئیس مجلس النواب بالحصانة الإجرائیة، وبالتالي یخضع للمسؤولیة الجنائیة 
دون موافقة المجلس في حالة إرجاء دعوة الملك مجلس النواب للانعقاد في دورتھ العادیة 

) من الدستور، وكذلك في حالة حل مجلس ٧٨ھا في المادة (لمدة شھرین المنصوص علی
  .)٥(النواب من قبل الملك قبل انتھاء مدة ولایتھ الدستوریة

 الفرع الثاني: المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي في الدساتیر العراقیة
Second Branch: Criminal liability of the Speaker of 
Parliament in the Iraqi constitutions 
تختلف المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس النیابي في العراق باختلاف الدساتیر المتعاقبة 
لذا سوف نتناول ھذه المسؤولیة لرئیس مجلس النواب في القانون الأساسي العراقي لعام 

ومرورا بقانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة  ١٩٧٠ودستور العراق لعام  ١٩٢٥
  في البنود الاتیة: ٢٠٠٥وانتھاءً بدستور جمھوریة العراق لعام  ٢٠٠٤تقالیة لعام الان
  

                                                        
 .٦٨٣ص -مرجع سابق -٣ج - التشریعیةالنظم السیاسیة، السلطة  - د. عصام الدبس) ١(
 المعدل . ١٩٦١) لعام ٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم (٨یُنظر المادة ( ) ٢(
 .٦٨٣-٦٨٢ص -مرجع سابق -٣ج - النظم السیاسیة، السلطة التشریعیة - د. عصام الدبس) ٣(
 .٧٦١ص  -١٩٧٢ -عمان  –مطابع غانم عبدة  - ١ط –لاردني القانون الدستوري والنظام الدستوري ا -د. عادل الحیاري) ٤(
 .٦٨٥ص -مرجع سابق -٣ج - النظم السیاسیة، السلطة التشریعیة - د. عصام الدبس) ٥(
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  :١٩٢٥أولاً: المسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس النواب في القانون الأساسي لعام 
) من القانون الأساسي نجد أن لرئیس مجلس النواب التعبیر ٦٠/١من استقراء المادة (

مجلس فیما یتعلق بأعمال الوظیفة عن طریق الخطب عن آراءه وأفكاره داخل مقر ال
والأقوال في الجلسات العلنیة والسریة وفي اللجان دون أنْ یتعرض للمسؤولیة 

، خلافاً لما ھو علیھ الحال خارج قبة المجلس، إذ إنھ لا یتمتع بالحصانة )١(الجنائیة
مھِ أو خطبھِ الغیر الموضوعیة، ومن ثم یكون عرضة للمسؤولیة الجنائیة إذا مس في كلا

 .)٢(بعد رفع الحصانة عنھ أو انتھاء مدة النیابة
وعلى الرغم من ذلك فإن ھناك من یذھب إلى عدم اخضاع كلام الرئیس ومناقشاتھ 
خارج المجلس للمسؤولیة الجنائیة في حالة تعلق الكلام بالعمل البرلماني، كأنْ یشرف 

س أو قیامھ بزیارة الوزارات والمؤسسات على عمل اللجان التي یمتد عملھا خارج المجل
  . )٣(العامة

مع الإشارة إلى أنَّ الحصانة الموضوعیة في ھذا الدستور لا تشمل الأعمال المادیة التي 
یقوم بھا رئیس المجلس للتعبیر عن أفكاره وآراءه داخل المجلس لذا ففي حالة قیام 

قاعة المجلس مما یؤدي إلى قتلھ الرئیس بالاعتداء على أحد النواب أو أحد الحضور في 
أو إصابتھ بعاھة مستدیمة مثلاً فإنَّھ یتعرض للمسؤولیة الجنائیة ولا یمكن التذرع 

  .)٤(بالحصانة في مواجھتھ
) من القانون الأساسي تقتصر الحصانة الإجرائیة على إجرائي ٦٠/٢وبموجب المادة (

جزائیة الأخرى كالتحقیق وتفتیش التوقیف والمحاكمة، ومن ثم یمكن اتخاذ الإجراءات ال
، )٥(الأشخاص والأماكن والخبرة والمعاینة ضد رئیس مجلس النواب دون موافقة المجلس

ھذا في حالة كون المجلس في حالة انعقاد، أما في حالة وجود المجلس خارج أدوار 
یس دون الانعقاد فیجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بما فیھا التوقیف والمحاكمة بحق الرئ

  موافقة المجلس، ویمكن الاستعاضة عنھا بموافقة ھیئة رئاسة المجلس.
كما أن رئیس مجلس النواب یخضع للمسؤولیة الجنائیة، ومن ثم یجوز القبض علیھ 
واتخاذ الإجراءات الجزائیة كافة في حالة ضبطھ متلبساً بالجرم المشھود بجنایة، لذا فأن 

لجنح والمخالفات كان مقصوداً من قبل المشرع النص على الجنایة المشھودة دون ا
الدستوري بما یتناسب وكرامة رئیس المجلس والقدر المعقول من الحمایة التي توفرھا 

  .)٦(الحصانة البرلمانیة
) من القانون الأساسي لوجدنا أنھا أجازت ٨١وفضلاً عن ذلك فبالرجوع إلى المادة (

م سیاسیة أو جرائم تتعلق بوظائفھم العامة محاكمة أعضاء مجلس الأمة المتھمین بجرائ
                                                        

 .٣٥ص - مرجع سابق -منال یونس عبد الرزاق ) ١(
 .٢ص - مرجع سابق - د. روبین بطاط) ٢(
 .١٧٠ص -مرجع سابق - عامر عیاش عبد ) ٣(
 .٣٥ص - مرجع سابق - لوسيمنال یونس الآ ) ٤(
 .١٦٤ص -مرجع سابق - عامر عیاش عبد ) ٥(
 -السنة التاسعة -نقابة المحامین العراقیة –بحث منشور في مجلة القضاء  -الحصانة البرلمانیة -د. علاء الدین الوسواسي) ٦(

 .٧ص - ١٩٥١شباط  - العدد الأول
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من المحكمة العلیا، ویختص مجلس النواب بإصدار قرار الاتھام بأكثریة ثلثي الأعضاء 
الحاضرین في كل قضیة على حدة ومن ثم یصدر الملك الإرادة الملكیة باجتماع المحكمة 

، فیما )١(جلس الأعیانالعلیا التي تتكون من رئیس وثمانیة أعضاء وتنعقد برئاسة رئیس م
تتمثل الأغلبیة الواجب توافرھا لإصدار قرار الحكم من المحكمة  في اقترانھ بأكثریة 
ثلثي الآراء مع وجوب كف ید المتھم عن العمل حالاً وفي حالة استقالتھ فلا یكون ذلك 

كورة ، وقد كرر النظام الداخلي لمجلس النواب الأحكام المذ)٢(مانعاً من إجراء المحاكمة
  .)٣(أعلاه 

  :١٩٧٠ثانیاً: المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس الوطني في دستور العراق لعام 
/أ) ٥٠تقتصر الحصانة الموضوعیة لرئیس المجلس الوطني التي نصت علیھا المادة (

على الأفعال الكتابیة والقولیة التي ترتكب من  ١٩٧٠من دستور جمھوریة العراق لعام 
اء تأدیتھ وظیفتھ البرلمانیة وأن تكون ضروریة وملائمة لأداء الواجب، رئیس المجلس أثن

أما الأفعال المادیة كالاعتداء على أحد النواب والحضور في قاعة المجلس بالضرب فإنھا 
 .)٤(تُعد عملاً یستوجب المسؤولیة الجنائیة

متع ، لكي یت١٩٩٥) لعام ٢٦) من قانون المجلس الوطني رقم (٧واشترطت المادة (
رئیس المجلس بتلك الحصانة أن لا یعلم بأن ھذه الآراء والوقائع غیر صحیحة، وأنھ 
یرید الإضرار بالغیر بھا، وبذلك فإذا كان رئیس المجلس الوطني على علم بأن ھذه 
الوقائع التي أدلى بھا غیر صحیحة، أو أنھ یرید الإضرار بالغیر بھا فإنَّھ یكون مسؤول 

ث أن ھذه الإضافة غیر دستوریة؛ لأن الدستور لم یتضمن أي تقیید جنائیاً، ویرى الباح
  لقاعدة عدم المسؤولیة.

/ب) من الدستور فإنَّھ لا یجوز ألقاء القبض على رئیس المجلس أو ٥٠وبموجب المادة (
ملاحقتھ أثناء دورة الانعقاد أو خارجھا إلا بأذن رئیس مجلس قیادة الثورة المنحل وبذلك 

جلس الوطني للمسؤولیة الجنائیة بعد استحصال موافقة رئیس مجلس یخضع رئیس الم
  قیادة الثورة المنحل سواء كان المجلس في حالة انعقاد أم خارج أدوار الانعقاد.

ولا یتمتع رئیس المجلس الوطني بالحصانة الإجرائیة، ومن ثم یخضع للمسؤولیة 
إذ یجوز القبض علیھ دون  الجنائیة في حال ضبطھ متلبساً بالجرم المشھود بجنایة،

موافقة رئیس مجلس قیادة الثورة (المنحل) أما في حالة تلبسھ فیجب استحصال موافقة 
  رئیس المجلس.

عن غیره من الدساتیر العراقیة، بإقراره مسؤولیة  ١٩٧٠ویتمیز دستور العراق لعام 
أو عن أي رئیس المجلس الوطني عن خرق الدستور أو عن الحنث في الیمین الدستوریة 

، إذ یتولى )٥(عمل أو تصرف یراه المجلس الوطني مخلاً بشرف المسؤولیة التي یمارسھا

                                                        
 . ١٩٢٥) من القانون الأساسي لعام ٨٢یُنظر: المادة () ١(
 . ١٩٢٥) من القانون الأساسي لعام ٨٥یُنظر: المادة ( ) ٢(
 .١٩٢٥) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ١٢٥یُنظر: المادة ( ) ٣(
 .٢٧ص -١٩٧٦ –بغداد  - مطبعة دار السلام – ٢ج –دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة  - د. سامي النصراوي) ٤(
 . ١٩٧٠ستور جمھوریة العراق لعام ) من د٥٥یُنظر المادة () ٥(
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، )١(المجلس الوطني اتھام ومحاكمة الرئیس في حالة ارتكابھ أحد الأفعال المذكورة أعلاه
وفي ھذه الحالة لا یتمتع رئیس المجلس الوطني بالحصانة البرلمانیة الإجرائیة 

  /ب) من الدستور ویخضع للمسؤولیة الجنائیة.٥٠في المادة (المنصوص علیھا 
وتتمثل أولى الأسباب الموجبة لتحریك مسؤولیة رئیس المجلس الوطني في خرق 

، أما )٢(الدستور، والذي ینصرف مفھومھ إلى مخالفة أي نص من نصوص الدستور
توي في ذلك أنْ تكون الأفعال المكونة لھذا الجرم فتتمثل في مخالفة القواعد الدستوریة یس

شكلیة أو موضوعیة، إذ تتمثل حالات المخالفة الشكلیة للدستور في مخالفة شروط 
الاختصاص والشكل والإجراءات التي یكون المشرع الدستوري قد فرضھا وأوجب 
مراعاتھا عند إصدار القرارات أو ممارسة الاختصاصات، أما المخالفة الموضوعیة 

ھا تتحقق إذا كان التصرف الصادر من رئیس المجلس النیابي للقواعد الدستوریة، فإن
مخالفاً لمضمون القواعد الدستوریة أو متجاوزاً في غایتھ روح الدستور، وھو ما یتحقق 

  .)٣(بالانتھاك الظاھر أو المستتر للقواعد الدستوریة 
العمل فیما تتمثل الحالة الثانیة من حالات خرق الدستور في تعلیق الدستور أو وقف 

، وما یھمنا ھنا ھو التعلیق غیر رسمي )٤(بالدستور أو بعض نصوصھ ولمدة مؤقتة
(واقعي أو فعلي) الذي لا یستند إلى الدستور نفسھ، ویتحقق عند ترك النصوص 

، أما ثالث حالات خرق )٥(الدستوریة ووقفھا كلاً أو جزءً لفترة قد تطول أو تقصر
ون اتباع الإجراءات والحدود التي یرسمھا الدستور، الدستور فتتمثل في تعدیل الدستور د

والذي یتحقق في فروض عدة أھمھا تعدیل المبادئ الأساسیة للدستور، أو مخالفة 
إجراءات التعدیل، أو تغییر إجراءات التعدیل، أو انتھاك الغایة من التعدیل، أو انتھاك 

  الحظر الموضوعي وانتھاك الحظر الزمني.
ن الدستوریة باعتباره ثاني الأسباب الموجبة لمسؤولیة رئیس المجلس أما الحنث بالیمی 

الوطني، فیراد بھ عدم الالتزام بالواجبات الملقاة على عاتق رئیس المجلس الوطني عند 
. أما ثالث الأسباب الموجبة لتحریك المسؤولیة فتتمثل في العمل المخل )٦(ممارسة أعمالھ

لجرم یرى البعض أنھ یشمل الجرائم والأعمال بشرف المسؤولیة، إزاء غموض ھذا ا

                                                        
وضع أصول اتھام ومحاكمة  -على ان (یتولى المجلس الوطني: ب ١٩٧٠/ب) من دستور العراق لعام ٥١نصت المادة () ١(

 ) من ھذا الدستور) .٥٥أعضائھ في حال اقترافھم أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادة (
الفة جسیمة لأحكام الدستور من شأنھا أنْ تكون قد تسبب عنھا ضرراً بالغاً یعرف اخرون خرق الدستور بأنھ مخفیما ) ٢(

الوسیط في القانون الدستوري اللبناني نشأة ومسار النظام السیاسي والدستوري،  -بالمصلحة العامة. د. زھیر شكر
 .٧٥٠ص -٢٠٠٦ -بلا مكان نشر - ٢ج -المؤسسات الدستوریة

 -٢٠١٤ -عمان -دار الرضوان للنشر والتوزیع -١ط - یة الجنائیة لرئیس الدولةالمسؤول - د. رافع خضر صالح شبر )٣(
 .  ١٤٣ - ١٤٢ص

 - القاھرة -دار النھضة العربیة - نظریة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتھا المعاصرة - د. یحیى الجمل) ٤(
 .١٥٢ص -١٩٨٨

النظریة العامة في القانون القانون الدستوري والنظام  -لجدةد.إحسان المفرجي، د. كطران زغیر نعمة، د. رعد ناجي ا) ٥(
 .٢٦٢ص -١٩٩٠-بغداد  –الدستوري في العراق 

 .٣٥٨ص - مرجع سابق - رئیس السلطة التشریعیة في النظام السیاسي - د. مصدق عادل طالب) ٦(
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الوظیفیة التي تتعارض مع مھمة رئیس المجلس، وتقدیر ذلك متروك لكل حالة على 
  .)١(حدة

 ٢٠٠٤ثالثاً: قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 
اكتاً عن تحدید في الوقت الذي جاء فیھ قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة س

) من النظام الداخلي ٦٣حالات إقالة رئیس الجمعیة الوطنیة، بالمقابل نجد تكفل المادة (
للجمعیة الوطنیة بتنظیم إقالة وسحب الثقة من أحد أعضاء مجلس رئاسة الجمعیة 

%) من أعضاء ٢٠الوطنیة، إذ یُقدم الطلب كتابة إلى رئیس الجمعیة موقعاً علیھ من (
من ثم فلا یجوز كقاعدة عامة أنْ یكون رئیس الجمعیة من ضمن مقدمي الجمعیة، و

 الطلب، كونھ سیكون الخصم والحكم في ذات الوقت.
رابعاً: المسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس النواب في دستور جمھوریة العراق لعام 

٢٠٠٥:  
د أنھا نج ٢٠٠٥/ثالثاً/أ) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٣بالرجوع إلى المادة (

جعلت الحصانة الموضوعیة لرئیس مجلس النواب مقتصرةَ على الآراء والأفكار التي 
یدلي بھا رئیس المجلس داخل المجلس أو خارجھ أثناء دورات الانعقاد، ولا تشمل 
الأفعال والتصرفات المادیة، فإذا اعتدى رئیس المجلس على احد الأعضاء أو الحضور 

ءه وأفكاره ولو كان خلال اجتماعات المجلس ولجانھ فإنَّھ بالضرب بحجة التعبیر عن آرا
، كما یكون مسؤولاً جنائیاً عن تلك الآراء والأفكار )٢(یكون مسؤول جنائیاً عن فعلھِ

 القولیة والكتابیة خارج أدوار الانعقاد .
/ثالثاً/ب، جـ) من الدستور فإنھا لا ٦٣أما الحصانة الإجرائیة التي نصت علیھا المادة (

تشمل جمیع الإجراءات الجزائیة، وإنما تقتصر على إجراء إلقاء القبض، وبالتالي یجوز 
اتخاذ الإجراءات الجزائیة الأخرى بحق رئیس مجلس النواب عند ارتكابھ جریمة دون 
رفع الحصانة، ابتداءً من تحریك الدعوة وإجراء المعاینة والكشف على محل الحادث 

ش والشھادة والخبرة، ومن ثم فلا یجوز إلقاء القبض على والاستجواب والتحقیق والتفتی
رئیس المجلس إلا بعد استحصال موافقة المجلس على منح الاذن برفع الحصانة باستثناء 
حالة ضبطھ متلبساً بالجرم المشھود في جنایة، ففي ھذه الحالة یكون مسؤولاً جنائیاً 

شارة إلى أنَّ الدستور اشترط لغرض یجوز إلقاء القبض علیھ دون موافقة المجلس، مع الإ
  .)٣(استحصال الاذن أنْ تكون الجریمة من نوع الجنایات دون الجنح والمخالفات

وإزاء عدم تحدید النظام الداخلي لمجلس النواب الآلیة القانونیة لاستحصال الأذن، لذا 
ئیة، إذ یتوجب تطبیق القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزا

یقدم طلب الأذن بتحریك الدعوى الجزائیة ضد رئیس مجلس النواب من قبل الإدعاء 
العام أو مجموعة من أعضاء مجلس النواب أو أحد أعضاء المجلس أو جھة رسمیة أو 

                                                        
 .٣٥٩ص - المرجع أعلاه  - د. مصدق عادل طالب) ١(
 -مكتبة السنھوري - ١ط - طتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراقفصل السل -د. رافع خضر صالح شبر) ٢(

 .١٣٥ص -٢٠١٢ - بغداد 
 . ٢٠٠٥/ثالثاً/ ب، جـ) من دستور جمھوریة العراق لعام ٦٣المادة ( یُنظر )٣(
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المشتكي أو المتضرر من الجریمة، وتقوم المحكمة المختصة بإحالة الطلب إلى محكمة 
تقوم بإرسالھ إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي یطلب بدوره الاستئناف الاتحادیة والتي 

من مجلس النواب رفع الحصانة عن رئیس المجلس، وفي حالة موافقة مجلس النواب 
على رفع الحصانة عن الرئیس فأن الأثر المترتب على ذلك امكانیة اتخاذ كافة 

  الإجراءات الجزائیة بحق الرئیس بما فیھا القبض والتوقیف.
الحصانة لرئیس وأعضاء  ٢٠٠٥على الرغم من إقرار دستور على ما تقدم فإنَّھ وبناء 

السلطة التشریعیة، إلا إنَّھ مما یلاحظ بھذا الشأن أنَّ القوانین الصادرة عن مجلس النواب 
أجازت إِتھام ومُحاكمة رئیس وأعضاء مجلس النواب في حالة واحدة فقط، وھي 

) لعام ٣٠ع، فبالرجوع إلى قانون ھیئة النزاھة رقم (ارتكابھم جریمة الكسب غیر المشرو
 المكلف أموال في زیادة كل :) منھ عرفت الكسب المشروع بأنھا١٨( المادةفإِنَّ  ٢٠١١
 مع یتناسب لا لھ زوجھ أو أولاده التابعین المالیة أو أموال الذمة عن الكشف تقریر بتقدیم

  . مشروعة مصادر من كسبھ تم قد أنھ المكلف یُثبت لم ما العادیة، مواردھم
التحقیق،  قاضي إلى مشروع غیر كسباً إلیھ تنسب من أمر ویتوجب على الھیئة أنْ ترفع

 مشروعة مصادر بإثبات تكلیفھ في المكاني، لیُنظر ضمن إِختصاصھ المكلف یُقیم الذي
 لھ نالتابعی أولاده أحد أموال أموال زوجھ أو في أموالھ أو في في ظھرت التي للزیادة
  .)١(یوماً) ٩٠ (عن تقل لا أنْ على، یحددھا مدة خلال

 مصادر إثبات التحقیق، عن قاضي من تكلیفھ وفي حالة تخلف أو عجز المكلف، بعد
 مع یتناسب لا بما لھ التابعین زوجھ أو أولاده في أموالھ أو أموال للزیادة مشروعة
 ھاتین المشروع، أو بإحدى غیر لقیمة الكسب مساویة وبغرامة بالحبس یعاقب مواردھم

 في علیھا المنصوص العقوبات مراعاة مع، المشروع غیر الكسب العقوبتین، ومصادرة
  (٢). النافذة القوانین

فیتضح أنَّ المواد المذكورة تتعارض لأول وھلة مع مبدأ الحصانة النیابیة الممنوحة 
نصوص المذكورة نصوصاً ھل تُعد ال الآتي: لرئیس مجلس النواب، ومن ثم یُثار التساؤل

غیر دستوریة لتعارضھا مع مبدأ الحصانة النیابیة، وھل بإمكان قاضي التحقیق 
تطبیقھا عند عرض الأمر علیھ في حالة كون المخالفة منسوبة إلى رئیس مجلس 

  النواب؟
للإجابة على ھذا التساؤل فإنَّھ یقتضینا الحال أنْ نحدد نطاق الحصانة، إِذ أنَّ الحصانة 

نوحة لغرض تمكین النائب بصورة عامة، ورئیس مجلس النواب بصورة خاصة من مم
أداء أعمالھم على أتم وجھ، ومن ثم فإِنَّ نطاقھا محصور في الأعمال البرلمانیة، فلا 

  یتعدى الأعمال الخارجة عن الوظیفة البرلمانیة.
اكمة رئیس علیھ فلا یوجد تعارض دستوري بین مبدأ الحصانة وإمكانیة إِتھام ومُح

مجلس النواب في حالة تضخم ثرواتھ أو ارتكابھ جریمة الكسب غیر المشروع، إِذ إِنَّ 

                                                        
  .٢٠١١) لعام ٣٠) من قانون ھیئة النزاھة رقم (١٩یُنظر: المادة ( - ١
 .٢٠١١) لعام ٣٠ن قانون ھیئة النزاھة رقم () م٢٠یُنظر: المادة ( - ٢
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نطاق سریان الحصانة یختلف عن نطاق سریان قانون الإثراء غیر المشروع، فلا تلازم 
بینھما، حیث أنَّ لكل منھما نطاق مستقل عن الآخر، فبینما یكون قانون الكسب متعلق 

  ، فإِنَّ الحصانة تتعلق بالأعمال البرلمانیة.بالذمة المالیة
لذا فإِنَّ التعارض المذكور ھو تعارض ظاھري بین النصوص، ولا یُثیر شبھة عدم 
الدستوریة، ومن ثم یتوجب على القاضي إعمال النص أعلاه، دون أنْ یصار إلى طلب 

  .)١(رفع الحصانة عن رئیس مجلس النواب من المجلس
أفضل من الدستور الحالي  ١٩٢٥صدد أنَّ مسلك دستور ومن ثم یتضح بھذا ال

  لإخضاعھ رئیس وأعضاء مجلس النواب للمُحاكمة أمام المحكمة العلیا.
وعلى الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة من إقرار المشرع إمكانیة سحب الثقة من رئیس 

قول غیر مجلس النواب كسلاح بدیل عن المحاكم أمام مجلس النواب، إلا إنَّ ھذا ال
صحیح على إطلاقھ، فسحب الثقة أو الإقالة یتعلق بالمسؤولیة السیاسیة ولیس المسؤولیة 
الجنائیة، ومن المتصور في بعض الأحیان ارتكاب رئیس مجلس النواب لفعل یُشكل 

  جریمة جنائیة ذات صلة بالوظیفة دون تكییفھ بأنھ جریمة سیاسیة.
یس مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادیة عن مدى جواز إحالة رئ كما یُثار تساؤل

أي ھل العلیا على الرغم من عدم وجود نص في الدستور والنظام الداخلي یقرر ذلك؟ 
بالإمكان تحریك المسؤولیة الجنائیة لرئیس المجلس في حال حنثھ في الیمین 

  الدستوریة أو انتھاك الدستور؟
النواب نجد أنَّھا لم تسعفنا في  بالرجوع إلى نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس

الإجابة على ھذا التساؤل، لذا فلا یُمكن القیاس على ذات الجریمة المحددة لرئیس 
الجمھوریة والتي توجب إِتھامھ من مجلس النواب، ومحاكمتھ من المحكمة الاتحادیة 

ان مساءلة العلیا، إِذ أنَّ المسؤولیة بنوعیھا لا تتقرر إلا بنص صریح، لذا فلیس بالإمك
رئیس مجلس النواب في حالة إِتھامھ بالحنث في الیمین الدستوریة، إلا إنَّ ذلك لا یحول 
دون إمكانیة مساءلتھ سیاسیاً كما سنرى، إذ بإمكان أعضاء مجلس النواب إقالتھ في ھذا 

  الفرض.
ا نرى من جانبنا أنھ طالما أنَّ المسؤولیة الجزائیة لا تتقرر إلا بنص صریح، وطالمو

سكت الدستور عن معالجة ذلك بصورة صریحة لذا فإنَّھ لیس بالإمكان إحالة رئیس 
مجلس النواب على المحكمة الاتحادیة لمحاكمتھ والبت في الإِتھامات الوظیفیة المنسوبة 

: عدم وجود نص یُحدد الجرائم التي ثانیھا: تمتعھ بالحصانة، وأولھاإلیھ لعدة أسباب: 
  .(٢)ا باستثناء الكسب غیر المشروعبالإمكان محاكمتھ عنھ

ومن ثم فإِنَّ القاعدة العامة: ھي عدم إمكانیة قیاس ذلك على الجرائم التي یرتكبھا رئیس 
الجمھوریة كالحنث في الیمین الدستوریة أو الخیانة العظمى أو انتھاك الدستور، كون 

ما جاء على سبیل  النص جاء بصورة استثنائیة ومتعلق برئیس الجمھوریة، والقاعدة أنَّ
                                                        

بحث مقدم إلى المؤتمر  –التنظیم الدستوري والقانوني لجریمة الكسب غیر المشروع في العراق –د. مصدق عادل طالب  - ١
 وما بعدھا. ١٧ص  - ٢٠١٥ - العلمي لھیئة النزاھة 

 .٣٦٦ص  - مرجع سابق –رئیس السلطة التشریعیة  - د.مصدق عادل طالب )٢(
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القیاس فغیره لا یُقاس علیھ، لذا نستطیع القول بأنَّ المسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس 
النواب تظل فكرة غائبة، ولیس بالإمكان تحریكھا، لعدم وجود النص الذي یقررھا، 

  .باستثناء الكسب غیر المشروع
  الخاتمة

بي فقد توصلنا الى العدید من النتائج بعد الانتھاء من دراسة مسؤولیة رئیس المجلس النیا
  والتوصیات التي یمكن اجمالھا بالاتي: 

  اولاً: النتائج :
اتفقت الدساتیر محل الدراسة على عدم شمول رئیس المجلس النیابي بالحصانة  - ١

البرلمانیة في حالة القبض علیھ متلبساً بالجریمة المشھودة، وبذلك فإنَّھ في حالة ضبطھ 
المشھود في جنایة فإنَّھ یجوز القبض علیھ واتخاذ كافة الإجراءات  متلبساً بالجرم

الجزائیة بحقھ دون موافقة المجلس، وبالتالي یخضع للمسؤولیة الجنائیة ولا یستفید من 
 الحصانة.

إنَّ الدستور العراقي لم یعالج مسألة سحب الثقة أو إقالة رئیس مجلس النواب،  - ٢
لس النواب، ومن ثم فإِنَّ الإقالة تعد الصورة المقابلة وھو ما تبناه النظام الداخلي لمج

للمسؤولیة السیاسیة لرئیس مجلس النواب وذلك مقابل الإِختصاصات التي یُمارسھا 
 استناداً لمبدأ التلازم بین السلطة والمسؤولیة.

لم یحدد المشرع العراقي الآلیة الدستوریة والقانونیة لطلب الحصول على اذن  - ٣
عن رئیس مجلس النواب او ھیئة رئاسة المجلس، یستوي في ذلك بالنسبة رفع الحصانة 

إلى الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب، وھو الامر الذي یوجب تطبیق القواعد 
 .١٩٧١) لسنة ٢٣العامة المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم (

ة تعالج المسؤولیة اتضح لنا خلو التشریع العراقي من نصوص صریح - ٤
الانضباطیة لرئیس المجلس النیابي، وقد تماثل موقف المشرع العراقي مع موقف 
التشریعات المقارنة محل الدراسة، وھو الامر الذي نراه غیر منسجماً مع الواجبات 
والاختصاصات الممنوحة لرئیس المجلس النیابي، ومن ثم فلا نعد الاقالة او الاعفاء 

  لتحقیق ھذا الردع.الجزاء الكافي 
  ثانیاً: التوصیات

ندعو المشرع العراقي الى تحدید الاسباب الموجبة لتقدیم طلب اقالة رئیس  - ١
المجلس النیابي وتحدید اجراءاتھا وتحدید اجراءات رفع الحصانة عنھ وذلك بافراد 

 نصوص إما في قانون مجلس النواب او النظام الداخلي للمجلس .
الدستور العراقي بالشكل الذي یصار الى افراد ندعو الى ضرورة تعدیل  - ٢

نص لیعالج جریمة الحنث في الیمین الدستوریة المرتكبة من قبل رئیس مجلس النواب 
 وعلى غرار رئیس الجمھوریة.
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  المصادر
  اولاً: الكتب
المجلد الأول  –الموسوعة الجنائیة والمدنیة في شرح قانون العقوبات  –أیھاب عبد المطلب  .١
  . ٢٠٠٨ –القاھرة  –المركز القومي للإصدارات القانونیة  – ١ط –
دار  –الجزء الأول  -النظریة العامة للنظم السیاسیة  -النظم السیاسیة  - د. ثروت بدوي  .٢

  .١٩٦٤ –النھضة العربیة 
  .١٩٧٩ -بیروت -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  -المعجم الفلسفي –جمیل صلبیا  .٣
الإِختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني (دراسة  –د. احمد سلامة بدر .٤

  . ٢٠٠٣ -القاھرة  –دار النھضة العربیة  –إنجلترا) -فرنسا - مقارنة مصر
القاھرة  –دار النھضة العربیة  –أصول قانون الإجراءات الجنائیة  –د. أحمد فتحي سرور  .٥
– ١٩٦٠ .  
 -القاھرة -دار النھضة العربیة -لجنائیةالشرعیة والإجراءات ا - د. أحمد فتحي سرور .٦

١٩٧٧.  
مكتبة السنھوري  -الطبعة الأولى  -أحكام المسؤولیة الجزائیة  -د. جمال إبراھیم الحیدري .٧

 . ٢٠١٠-بغداد  –ومنشورات زین الحقوقیة 
 -١ج -شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي - د. جمال إبراھیم الحیدري .٨

  .٢٠٠٨ -بغداد -مطبعة الفائق
عزل رئیس الجمھوریة في حالة الخیانة العظمى (دراسة  –د. حیدر محمد حسن الاسدي  .٩

  .٢٠١٢ –عمان  –دار صفاء للنشر والتوزیع ومؤسسة دار الصادق الثقافیة  –مقارنة) 
دار  -١ط -المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة -د. رافع خضر صالح شبر .١٠

  .٢٠١٤ -عمان -الرضوان للنشر والتوزیع
اثر الحكم الصادر في الدعوى الدستوریة ووسائل  –د. رمضان محمد بطیخ  .١١

  . ٢٠٠٦ -دون مكان النشر -وإجراءات الرقابة البرلمانیة (التطبیقات العملیة)
الوسیط في القانون الدستوري اللبناني نشأة ومسار النظام  -د. زھیر شكر .١٢

  .٢٠٠٦ -لا مكان نشرب - ٢ج -السیاسي والدستوري، المؤسسات الدستوریة
مطبعة  – ٢ج –دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة  - د. سامي النصراوي .١٣

  .١٩٧٦ –بغداد  - دار السلام
المسؤولیة الجزائیة لعضو  –د. ضیاء عبداالله الجابر الأسدي، علي سعد عمران  .١٤

  .٢٠١٣ –بیروت  -مكتبة زین الحقوقیة -المجلس النیابي
 -القاھرة -دار الكتاب العربي -١ط -ون الدستوريالقان -د. عبد الفتاح سایر  .١٥

١٩٥٩.  
 -الإسكندریة -دار الجامعة الجدیدة –النظم السیاسیة  -د. ماجد راغب الحلو .١٦

٢٠٠٧.  
دار  –القسم العام  - شرح قانون العقوبات اللبناني -د. محمود نجیب حسني .١٧

  .١٩٨٤ –بیروت  –النھضة العربیة 
مكتبة  -التشریعیة في النظام السیاسي رئیس السلطة –د. مصدق عادل طالب  .١٨

  .  ٢٠١٥ –بغداد  –السنھوري 
مكتبة  –محاكمة رئیس وأعضاء السلطة التنفیذیة  –د. مصدق عادل طالب  .١٩

  .٢٠١٥ –بیروت  –السنھوري 
النظام الدستوري المصري رقابة دستوریة القوانین  -د. مصطفى أبو زید فھمي .٢٠

  .١٩٩٣ –دون مكان نشر  – ٧ط –
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دار الثقافة  -الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري -ن الخطیبد. نعما .٢١
  . ٢٠٠٦ –الأردن  –للنشر والتوزیع 

مطبوعات جامعة الكویت  -النظام الدستوري في الكویت –د. یحیى الجمل  .٢٢
١٩٧١- ١٩٧٠.  

نظریة الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبیقاتھا  - د. یحیى الجمل .٢٣
  .١٩٨٨ -القاھرة -ضة العربیةدار النھ -المعاصرة

النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة مع مقدمة في  –د. یحیى الجمل  .٢٤
  . ١٩٧٤ –القاھرة  -دار النھضة العربیة –المبادئ الدستوریة العامة 

القاھرة  -دار الشروق - ٤ط –القانون الجنائي الدستوري  - د.احمد فتحي سرور .٢٥
– ٢٠٠٦.  

سؤولیة رئیس الدولة دراسة مقارنة (النظام م –د.عزة مصطفى حسني  .٢٦
  .٢٠٠٨ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  -النظام الإسلامي) -النظام المصري –الفرنسي

 –واجبات عضو البرلمان وحقوقھ (دراسة مقارنة بریطانیا  –محمد عبد جري  .٢٧
 –العراق  -الدیوانیة  –دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع  –العراق)  –مصر  -امریكا
٢٠١٤.  

  ثانیاً: الاطاریح والرسائل والبحوث
جامعة  -اطروحة دكتوراه  –مسؤولیة رئیس الدولة  -محمد فوزي نویجي .١

 . ٢٠٠٢ -القاھرة 
 –الحصانة القانونیة في المسائلة الجنائیة  –عقیل یوسف مصطفى المقابلة  .٢

 .١٩٨٧ –جامعة عین شمس  –كلیة الحقوق  –اطروحة دكتوراه 
 –بحث منشور في مجلة القضاء  -الحصانة البرلمانیة  -الدین الوسواسي علاء  .٣

  .١٩٥١شباط  -العدد الأول -السنة التاسعة - نقابة المحامین العراقیة
بحث منشور  -الغیاب بدون عذر مشروع خیانة برلمانیة - المحامي طارق حرب .٤

    .http://www.alsabah.comعلى شبكة المعلومات العالمیة (الانترنت) عبر الموقع: 
  

اتھام ومحاكمة رئیس الدولة في الدساتیر ذات نظام المجلسین  -د. رافع خضر صالح شبر .٥
العدد  -جامعة بابل -كلیة التربیة - بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الإنسانیة -التشریعیین

)٢٠٠٧ –) ١٢. 
یر المشروع في التنظیم الدستوري والقانوني لجریمة الكسب غ –د. مصدق عادل طالب  .٦

  . ٢٠١٥-بحث مقدم الى المؤتمر العلمي لھیئة النزاھة  –العراق 
  ثالثاً: الدساتیر

  .١٧٨٧الدستور الأمریكي لعام 
  .  ١٩٤٧دستور ایطالیا لعام 

  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 
  .١٩٥٨الدستور الفرنسي لعام 
  المعدل. ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام 

  المعدل. ١٩٥٢ردنیة الھاشمیة لعام دستور المملكة الا
  .١٩٦٢دستور الكویت لعام 

  . ٢٠١١الدستور التونسي لعام 
  .١٩٧١دستور الامارات العربیة المتحدة لعام 



  ٥٩١  
 
 

  رابعاً: القوانین
  المعدل.  ٢٠٠٦) لعام ٦قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (

  المعدل . ١٩٦١) لعام ٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم (
  المعدل.  ١٩٦٠) لعام ٢٤قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم (

  . ٢٠١١) لعام ٣٠قانون ھیئة النزاھة رقم (
  خامساً: الانظمة

  .٢٠١٣النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام 
  . ٢٠٠٦النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 

  .١٩٩٤لعام  النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني
 
 
 
  
  
  
  
  
  


